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 دینار جزائري:  دج.

 قانون الإجراءات المدنیة: ق إ م.

 قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة: ق إ م إ.

 صفحة: ص.

 من صفحة إلى صفحة: ص ص.

 إلى أخره: إلخ.

باللغة الفرنسیة:ثانیا 

 p : page.
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الفكر البشري لتنظیم وتسییر مختلف  لهتعد الإدارة من بین الآلیات الأساسیة التي وصل 

الدولة في إطار  أجهزتمصالح الـدولة، فهي بهذا المعنى الجهاز المنوط به تسییر وإدارة مختلف 

الذي یتجسد النشاط الإداري  في إطار، ولا یتم ذلك إلا للمصلحة العامةة خدمة مَ كَ حْ سیاسات مُ 

.بموجب لوائح متعلقة بنشاط الضبط أو المرفق العام

منح القانون للإدارة من أجل تكریس هذه الغایة سلطة ووفر لها مجموعة من الوسائل 

إصدار قرارات إداریة انفرادیة أو إبرام أو والآلیات الضروریة لذلك، عن طریق القیام بأعمال مادیة 

ى لها فأعط یتم سنها حسب الإجراءات المقررة دستوریا،التي والمراسیمعقود إداریة تنفیذا للقوانین

مادیة والبشریة اللازمة للقیام بمهامها، ووسائل قانونیة لتحریكها على نحو منتظم لتجسید الوسائل ال

.الخدمة العامة

نظرا للمركز الأسمى الذي تتبوؤه الدولة والمستمد من الشرعیة الشعبیة مصدر السیادة 

من أجل تحقیق الفعالیة في فإنه و وباعتبار الإدارة إحدى الفروع الأساسیة لتنفیذ سیاساتها العامة، 

مجموعة من  لهامنح القانون ،نشاطها وتفادي كل ما من شأنه عرقلة دورها المصلحي العام

.بنشاطها المرفقي والضبطيالتي ربطها المشرعو وهیبة الدولة منبثقة من سلطتها الالامتیازات 

دد ومتشعب الخدمات، فإنها إلا أن الإدارة باعتبارها جهاز مرفقي ضابط للعلاقات، متع

تتدخل لإشباع الحاجات المتكررة للأفراد عن طریق مختلف الأجهزة المختصة، وهذا ما یسمى 

ة مُجانب للغایة المقررة لتدخلهابالتدخل الإیجابي للإدارة، لكن قد یحدث أن یكون تدخل الإدار 

فیؤثر ذلك في حقوق الأشخاص وحریاتهم سلبا، فینتج عن ذلك اغتصاب حقوقهم والتعدي على 

حریاتهم، وأن الفرد بضعفه لا یمكن له مجابهة الإدارة صاحبة امتیازات السلطة العامة المنبثة من 

.سلطة الدولة

التي مؤسساتها الدستوریةبین السلطات لولكون دولة القانون مبنیة على مبدأ الفصل 

تتولى تجسید الخدمة العامة والسهر على ضمان مكتسباتها القائمة على حمایة الحقوق واحترام 

الحریات الفردیة والعامة، فتعد المؤسسة القضائیة في اختصاصها الإداري التي تمارس رقابتها وفق 
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ل تفادي الجوانب القواعد الإجرائیة والموضوعیة المقررة قانونا، أهم ملجأ یلجأ إلیه الفرد من أج

السلبیة لتدخل الإدارة سواء كان ذلك بمناسبة القیام بنشاطها في إطار القانون أو في حالة التعدي 

.والخروج عن ما هو مسطر لها قانونا

وعلى هذا الأساس یعد القضاء الإداري أهم جهاز یتولى إحداث موازنة بین المصلحة 

تجسیدها عن طریق الأجهزة الإداریة المختصة، والمصلحة العامة التي تعد غایة الدولة التي تتولى

، على نحو یتجسد فیها التي تعد الغایة التي فُطر علیها الإنسانالخاصة المغروسة في الأفراد

الأمن العام (ة النظام العام بمدلولاته الثلاثحمایةاستمراریة المرفق العام في تقدیم الخدمة العامة و 

في حمایة الوضع العام، وتجسید جو عام لممارسة الأفراد )ة العمومیةالصح، السكینة العامة

.لحریاتهم والانتفاع بمختلف حقوقهم المكرسة قانونا

موازنة بین المصلحة العامة التي العلیه، فإن موضوع دور القاضي الإداري في تحقیق 

، یكتسي أهمیة كبیرة لكون تتولى تجسدها الإدارة والمصلحة الخاصة التي یسعى إلى تحقیقها الأفراد

.واقعي لإحدى المقومات التي تقوم علیها دولة القانونهو إرساءالغایة من هذا الدور 

لا یتجسّدالمصلحتین إن هذا الدور الحاسم للقاضي الإداري في الموازنة بین المصلحة 

ة هذه في إزالوسلطات القاضي الإداري اختلال هذا التوازن مختلف مظاهرإلا من خلال تحدید

.وإعادة التوازنالأخیر

تمیز الإدارة بامتیازات السلطة العامة في ممارسة نشاطها العام المرفقي فإن  ،بالتالي

الانفرادیة والتعاقدیة، وتمتع الفرد  ةالضبطي الهادف إلى المصلحة العامة بموجب الأعمال القانونی

اخل المصلحتین وبالتالي تأثر المصلحة الضعیفة ، ونظرا لإمكانیة تدةیالمصلحماتیة غبالنزعة البرا

، ولكون ضمان التوازن في ذلك في إطار دولة القانون من بین )المصلحة العامة(بالقویة ) الفرد(

ما مدى تمتع القاضي الإداري :الأدوار الأساسیة للقاضي الإداري، هذا ما یدفع إلى بحث إشكالیة

ة العامة والمصلحة الخاصة في حالة اختلال التوازن بسلطات حاسمة في الموازنة بین المصلح

  ؟لأعمالهابینهما بمناسبة ممارسة الإدارة
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الاستقرائي بالاعتماد على الوصفي و للإجابة على هذه الإشكالیة، اعتمدنا على المنهج 

تحلیل النصوص القانونیة والاجتهادات الفقهیة والقضائیة ذات الصلة، ذلك أنه ورغم تنوع المسائل 

زاویة تحدید مظاهر اختلال التوازن بین یكون منالتي یفرزها هذا الموضوع، إلا أن دراسته 

لى الأعمال الانفرادیة والتعاقدیة أین المصلحتین بمناسبة ممارسة الإدارة لنشاطها الإداري معتمدة ع

وتحدید ،)فصل أول(بهابالنظر للامتیازات التي تتمتع على حساب كفة الفرد تمیل الكفة إلیها 

ره هئیة السلطات الممنوحة للقاضي الإداري في إزالة ما زاد في كفة الإدارة وإعادة التوازن باعتبا

.)فصل ثاني(دستوریة وضعت لتجسید ذلك



ȃȇȓҡǪ�̣ ˾ ̤̚Ǫ
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ȉǵǪǳȔҟǪ�ޫ ˅̝ Ǫ̤�̣ ˭˰˕̤�ǵٴ ̪
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تسعى الإدارة العامة في تأدیة وظیفتها الإداریة في المجتمع و الدولة إلى تحقیق أهداف 

مختلف المؤسسات الحاجیات العامة و ذلك بإشباعالمصلحة العامة بالمفهوم الإداري عن طریق 

في نطاق  الأهدافمن تحقیق هذه  الإدارة، و لكي تتمكن الإداریةالعمومیة و المرافق العمومیة 

المشروعیة و المصلحة العامة منح لها مجموعة من الامتیازات القانونیة التي تمارسها مبدأ

  .للأفراداسیة و الحریات الأسبالحقوقیؤدي إلي المساس وسائلها و أدواتها هذا مابمختلف 

للسلطة العامة هو ما یجعلها في مركز أسمى و أقوى مقارنة  الامتیازاتإن منح هذه 

اختلال التوازن بین المصلحة العامة و مظاهر من بالمركز القانوني للفرد، التي تمثل مظهر 

ارة  المصلحة الخاصة،حیث كرست مختلف الأحكام القانونیة هذه الامتیازات في مجال أعمال الإد

و ذلك عن طریق منح الإدارة حق إصدار قرارات إداریة بإرادتها المنفردة وحق تنفیذها مباشرة 

بالإضافة للسلطات الممنوحة لها في مجال العقود الإداریة خلال مواجهة المتعامل المتعاقد 

بتنفیذ تتمتع بمجموعة من الامتیازات فیما یتعلقنجد أن الإدارة إلى جانب ذلك ).مبحث أول(معها

حیث تتمتع بحصانة عن التنفیذ الجبري وكذا الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیةالأحكام

).مبحث ثاني(القضائیة
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المبحث الأول

یةعمال الإدار الأفي مجال السلطة العامةامتیازات 

طریق إما عن تمارس السلطة الإداریة وظائفها الإداریة من خلال عدة وسائل قانونیة 

ن إرادتها و تقترن السلطة الإداریة عماهما وسیلتان تعبر من خلالهف، ةد الإداریو و العقأ تالقرار 

، فمن بین هذه الامتیازات الممنوحة 1مألوفة في القانون الخاصالامتیازات غیر بهذه الوسائل 

انفرادیة دون أن یشاركها للإدارة في مجال القرارات الإداریة، امتیاز المبادرة بإصدار قرارات إداریة 

حق في القیام بتنفیذ قراراتها الإداریة التي تصدرها مباشرة و بالقوة الالغیر في ذلك، بالإضافة إلى 

الجبریة دون الحاجة باللجوء إلى القضاء مسبقا للحصول على حكم یسمح لها بالتنفیذ

قدة سلطة الإشراف و الرقابة و التعدیل لمصلحة المتعالأما في مجال العقود الإداریة ف)مطلب أول(

المتعامل في حالة ما إذا أخل المالیةأثناء تنفیذ العقد، بالإضافة إلى سلطتها في توقیع الجزاءات

).مطلب ثاني(تعاقد معها بالتزاماته التعاقدیةالم

المطلب الأول

امتیازات الإدارة في مجال القرارات الإداریة

للقیام بوظیفتها تملكها الإدارةالتيالمفضلة ةداریالإ ائلوسن بین المیعتبر القرار الإداري 

ذلك نظرا لما یحققه من سرعة و فعالیة العمل الإداري، فالقرار الإداري یتمیز بخاصیة الإداریة، و 

ارة دون أن یشاركها ة المنفردة للإدادتجعله یختلف عن باقي القرارات الأخرى، فهو یصدر بالإر 

.)فرع أول( كالغیر في ذل

لحصول على دون الحاجة لنفیذ قراراتها الإداریة مباشرة و كما أن هذه الأخیرة لها إمكانیة ت

ترض توفرها في القرارات الإداریةالمفلشرعیة إلى قرینة استنادهاابهذا إذن مسبق من القضاء، و 

).فرع ثاني(

.635، ص 2012، الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة، ، النظریة العامة للقانون الإداري، محمد رفعت عبد الوهاب-1
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الفرع الأول

انفرادیةامتیاز الإدارة بالمبادرة بإصدار قرارات إداریة

تملك الإدارة امتیازات السلطة العامة، ومن أهم مظاهرها إقدام الإدارة على استخدام 

سلطتها، أي أنها تفرض بإرادتها المنفردة قرارات ترتب لها حقوق و امتیازات في مواجهة الغیر دون 

نب واحد الحاجة إلى الحصول على رضاهم أو موافقتهم، فهذه السلطة في التصرف الإداري من جا

تعتبر من أهم مظاهر السلطة العامة للإدارة، و تعد أحد الفوارق الجوهریة بین أسالیب النشاط أو 

تعریف امتیاز الإدارة تم  هذا  ، من خلالفي مجال القانونین العام و الخاصالتصرفات القانونیة 

ة العامة كنموذج عن القرارات ثم قرار نزع الملكیة للمنفع.)أولا(بالمبادرة بإصدار قرارات انفرادیة 

.)ثانیا(الانفرادیة الصادرة من الإدارة 

تعریف مبادرة الإدارة بإصدار قرارات إداریة انفرادیة -أولا

بمجموعة من الامتیازات التي تستمدها من القانون العام، أهمها الإدارة العامةتتمتع

ا المنفردة سعیا منها إلى تحقیق المصلحة امتیاز المبادرة بإصدار قرارات إداریة تنفیذیة بإرادته

جهة الإدارة، بحیث  هوفالقرار الإداري یعتبر قرارا انفرادیا لأنه یصدر من جانب واحد ،العامة

، فهناك 2دون رضاهمأشخاص لم تشارك في صنع القرار و یهدف إلى إحداث آثار قانونیة اتجاه

زمة لجهة الملئي صادر بالإدارة الانفرادیة  و هانعمل قانوني ":من یعرف القرار الإداري على أنه

في الشكل الذي یتطلبه ، و سلطة بمقتضى القوانین والأنظمة، بما لها منالإدارة العامة الوطنیة

ك ممكنا أو ذل قانوني معین، متى كانالتزامإنشاء أو تعدیل أو إلغاء حق أو ، بقصدالقانون

إفصاح الإدارة عن إرادتها ":كذلك بأنهكما عرف ، 3".جائزا قانونا وابتغاء المصلحة العامة

ذلك بقصد إحداث مركز قانوني معین ا لها من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح، و الملزمة بم

هوریو فقیهأما ال،".اء مصلحة عامةغتبكان ذلك ممكنا و جائزا قانونیا وكان الباعث علیه امتى 

منازعات ، القرار الإداري محل دعوى الإلغاء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون القتال منیر-2

.46،47 ص ص ،2013اسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العلوم السیالإداریة، كلیة الحقوق و 
.237، ص2010، عمان، تاب الثاني، دار الثقافة، الك، القانون الإدارينواف كنعان-3
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آثار قانوني إزاء الأفراد یصدر عن سلطة إداریة، في إعلان الإدارة بقصد إحداث  ": هفقد عرف

.4".صورة تنفیذیة أو في صورة تؤدي إلى التنفیذ المباشر

یتضح أنه لا یعد كل عمل قانوني صادر عن الإدارة قرارا إداریا، التعارفمن خلال هذه 

 يوالمتمثل فباغ هذا الوصف على التصرف أن یكون صادر من جانب واحدصحیث یشترط لإ

وهذا ما یمیز القرارات الإداریة عن التصرفات القانونیة الأخرى الصادرة من جانبین ،جهة الإدارة

.التي تتكون نتیجة تلاقي إرادة الإدارة مع إرادة المتعاقد معهاالعقود الإداریة وهي

لا یمكن أن یكون موضوعا لدعوى ي لا یجوز الطعن فیه بالإلغاء، و العقد الإدار بالتالي ف

مع ذلك فإن هناك ، و الغیر مشروعلإلغاء، لأن الطعن بالإلغاء ینصب فقط على القرار الإداريا

 كذلك هذهف القرارات المنفصلة،بتسمى من القرارات ما ینفصل عن العقد وكان یساهم في تكوینه و 

لم یتم احترام شروط بالنسبة لإعلان عن صفقة عمومیة و كما هو الشأن ،تعد قرارات إداریة

، حیث نجد حكم الغرفة الإداریة 5حیث تقبل مثل هذه القرارات الطعن علیها بالإلغاء علانالإ

معتبرا أن القرار الإداري المركب الصادر من السلطة 18/04/1969بالمجلس الأعلى المؤرخ في 

الإداریة الوصائیة، المتضمن رفض مداولة صادرة من مجلس محلي متعلقة بعقد امتیاز مرفق عام، 

.6ار إداري منفصل و من ثم قبول دعوى الإلغاء المرفوعة من الشركة المعنیةقر 

من هنا اعتبار القرار الإداري عمل غیر تعاقدي یصدر بإرادة منفردة للإدارة، یحدث بذاته 

.7آثار قانونیة معینة على خلاف العقد الإداري لا ینتج فیه تلك الآثار إلا بتوافق الإرادتین

دیوان المطبوعات ، الطبعة السادسة، الجزء الثاني، )النشاط الإداري(، القانون الإداري، عمارعوابدي :نقلا عن-4

.92، 91 ص ، ص2014الجامعیة الجزائر، 
الإسكندریةدار الفكر الجامعي،قضاء مجلس الدولة،، القرارات الإداریة في الفقه و عبد العزیز عبد المنعم خلیفة-5

.36،37  ص ، ص2007
.48، مرجع سابق، ص قتال منیر: عننقلا -6
لإداریة، رسالة استكمال لمتطلبات منح درجة ة القضائیة على مشروعیة القرارات ابقار ، السلام عبد الحمید محمد زنكنة-7

.74، ص  2008رك، سنة االسیاسة، الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمالقانون الإداري، كلیة القانون و الماجستیر في 
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ى أن صدور القرار الإداري عن جانب واحد لا یعني ضرورة صدوره عن تجدر الإشارة إل

شخص واحد، فقد یصدر عن شخصین یمثلان الإدارة كما لو استلزم المشرع صدور القرار عن 

8.وزیر أو أكثر، ففي مثل هذه الحالة یعد التصرف قرار إداري متى استوفى هذا الأخیر أركانه

  -اجنموذ-قرار نزع الملكیة -ثانیا

درة بالإرادة المنفردة للإدارة وذلك بتحدیدها امن أهم القرارات الصیعد قرار نزع الملكیة

وتبیان اساسه قرار نزع الملكیة مسبقا لإجراءات دون مشاركة الأفراد في ذلك، لذا یتعین تعریف 

.الذي یحمي حق الملكیة الخاصةالقانوني 

تعریف نزع الملكیة-1

ف الفقهاء الإداریین حول موضوع نزع الملكیة، فهناك من عرف ر لقد تعددت أراء وتعا

إجراء إداري یقصد به حرمان المالك من ملكه جبرا عنه بسبب ":إجراء نزع الملكیة على أنه

.9"المنفعة العامة بشرط تعویضه عنه

یتضح من هذا التعریف أن هذا الإجراء الإداري ینتج عنه حرمان المالك من ملكه جبرا 

ذ  الإدارة معه دارة لا تكون بحاجة إلى رضاه كي تقوم بنزع الملكیة منه، فهذا یتم بعد أن تستنففالإ

المتضرر من نزع الملكیة من حقه فعة العامة، و الملك سعیا منها إلى تحقیق المنلالطرق الودیة لنق

تاذ أما الأس10مما أصابه من ضرر من جراء نزع الملكیةمنصف و  الحصول على تعویض عادل

یقصد بنزع الملكیة للمنفعة العامة حرمان مالك ":كما یليسلیمان محمد الطماوي فقد عرفه

فهم من ذلك أنه في یو . "العقار من ملكه جبرا للمنفعة العامة نظیر تعویضه عما یناله من ضرر

مقابل أن حالة ما إذا اقتضت المنفعة العامة نزع الملكیة، فإن ذلك یمس الملكیة الخاصة للعقارات،

.37مرجع سابق، ص ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة-8
المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة یوانقانون الإداري، دو أحكام المبادئ، الوسیط في إبراهیم عبد العزیز شیحا-9

.430، ص 1999
دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنیل ، نزع الملكیة للمنفعة العامة في الشریعة و القانون الجزائري،مقداد عبد الرحمان -10

، ص 2008میة، جامعة الجزائر، في العلوم الإسلامیة، تخصص الشریعة و القانون، كلیة العلوم الإسلادرجة الماجستیر

43.
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كما یرى البعض الآخر أن إجراء نزع ،عقار تعویض عادل عما لحقه من ضرریتحصل مالك ال

الملكیة یعتبر كوسیلة لدمج أموال خاصة في نطاق الملكیة العامة، أما الدكتور محمد أنس قاسم 

مالك نزع الملكیة للمنفعة العامة لیس إلا إجراء من شأنه حرمان":جعفر فقد عرفه كما یلي 

11".عقار معین من ملكه جبرا لتخصیصه للمنفعة العامة مقابل تعویض عادل

لا  إذ إجراء استثنائي هوفعة العامة یتضح من خلال هذا التعریف أن نزع الملكیة للمن

ة من عمجو بإتباع ذلكاللجوء إلیه إلا في حالة تحقیق المنفعة العامة و للإدارة العامةیحق

  للأفرادیؤدي إلى المساس بالملكیة الخاصة أن نزع الملكیة كما ، قانونال هادحدالتيالإجراءات

.أن یترتب علیه  تعویض عادل ومنصفلذا یجب 

الخاصة من أجل المنفعة العامة أما المشرع الجزائري فقد تطرق إلى تعریف نزع الملكیة

یعد نزع ":كما یلي هالتي عرفت1112-91من قانون رقم 2نص المادة من خلال یظهر ذلكو 

لا یتم إلا إذا أدى لاكتساب أملاك أو حقوق عقاریة، و الملكیة للمنفعة العامة طریقة استثنائیة 

انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیة زیادة على ذلك لا یكون نزع الملكیة ممكنا، إلا إذا 

التهیئة العمرانیة عمیر، جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات تنظیمیة، مثل الت

."أعمال كبرى ذات منفعة عامة بإنشاء تجهیزات جماعیة، منشآت و التخطیط، یتعلقو 

أن نزع الملكیة یخول للإدارة صلاحیة ، یتبینالمادة أعلاهمن خلال التعریف الوارد في 

سواء لفائدتهم أو القیام بإجبار المواطنین و دفعهم على التنازل عن أموالهم و ممتلكاتهم العقاریة 

المختلفة، شرط أن یكون الهدف المرجو من هذه العملیة هو تحقیق المنفعة  هالفائدة إحدى مؤسسات

، بالإضافة إلى التأكد بأن المستفید من نزع الملكیة لم یلجأ إلى القوة أو العنف عند 13العامة

، النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر في القانون وناس عقیلة:نقلا عن-11

.4، ص 2006الإداري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
.لكیة من أجل المنفعة العمومیة، جقواعد المتعلقة بنزع الم، یحدد ال1991أفریل 27، مؤرخ في 11-91رقم قانون-12

.1991ماي 08، صادر في 21عدد  ج.ر
، دور القاضي الإداري في مجال نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في االلهعبدإراتن-13

.9، ص 2007تیزي وزو، القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 
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كل  تتبعأكون قد ت أنكها الأصلین بل یجب لاصول على العین المراد نزعها من ممحاولته الح

.سالف الذكرالقانون ال من2/2و هذا ما نصت علیه المادة علیهاالطرق الودیة للحصول 

، 91/11الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 93/18614كما أن المرسوم التنفیذي رقم 

صول على  نص على أن المستفید من إجراء نزع الملكیة مجبر على تقدیم تقریر لیثبت محاولته الح

.الملكیة بالتراضي

 11- 91 رقم من قانون2نص المادة  الوارد في تعریفالمن خلال كذلك نستخلص كما 

على أن عملیة نزع الملكیة هي طریقة استثنائیة تستمد طبیعتها الاستثنائیة من الخطورة التي 

الإدارة اللجوء إلى  ىعل یمنعي، لذابدون أي قید قانون هااستخدمت إذاتشكلها على ملكیة الأفراد 

عن طریق  أي، ى الملكیةالطرق الودیة في الحصول علكلتستوفيإن لم إجراء نزع الملكیة 

، فالإدارة عندما تلجأ إلى نزع الملكیة تستعمل في ذلك امتیازات السلطة العامة التي التراضي

القانون ا كل من الدستور و قانونیة یحددهلهذا نجد أن إجراء نزع الملكیة یخضع لقواعد،تتمتع بها

الطغیان عندما تأتي إلى نزع فراد، ومنع الإدارة من التعسف و قصد حمایة حقوق و حریات الأ

كما أن إجراء نزع الملكیة یجب أن ،الملكیة باستعمالها امتیازات السلطة العامة في مواجهة الأفراد

لى الإدارة أن تسعى من ورائه إلى یكون القصد منه هو تحقیق المنفعة العامة، فبالتالي یمنع ع

، كما تكون الإدارة ملزمة بمنح تعویض مسبق فیهاة أحد موظلفائدتحقیق مصلحة لفائدة الأفراد أو 

أعتبر هذا الإجراء مساس بحق الملكیة الخاصة إلا منصف للمتضرر من نزع الملكیة، و وعادل و

.15الذي تحمیه النصوص القانونیةللأفراد 

المؤرخ ،91/11یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم ،1993جوان 27مؤرخ في ،93/186المرسوم التنفیذي رقم -14

أوت  01، صادر في 51ر عدد . ، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، ج27/04/1991في

1993.
.6،7 ص ،  ص، مرجع سابقوناس عقیلة-15
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الملكیةأساس نزع-2

أساس نزع الملكیة في الدستور -أ

هو حق الملكیة ، ألا و إن إجراء نزع الملكیة الذي یمس بحق أساسي من حقوق الأفراد

الخاصة، لذا نجد مختلف الدساتیر التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال تضمنت قیودا من أجل 

.ضمان حمایة و فعالیة هذا الحق

نستخلص أنه لم یتضمن أي نص قانوني خاص بنزع ،1963بالعودة إلى دستور سنة 

استمرت بالعمل بالتشریع الفرنسي إلا ما كان تعتبر حدیثة العهد بالاستقلال و لأن الجزائرالملكیة، 

الدولة الجزائریة بوضع مخطط انشغالالسبب كذلك إلى  دیتعارض مع السیادة الوطنیة، كما یعو 

.16ر البلاد في كل المجلاتطوییجي للسیاسة الوطنیة من أجل تإسترات

توى الملكیة العامة بصفة إلى ذكر مح تمنه تعرض14المادة نجد1976دستور أما 

هي الملكیة التي تملكها المجموعة الوطنیة الممثلة للدولة، كما عرضت هذه المادة عرضا عامة، و 

...لا، الغابات، المیاه المؤممة، زراعیة كانت أمالأراضي الرعویة و :الملكیة وهيلا لمعنىمفصّ 

.17إلخ، فهذه المادة جاءت على سبیل الحصر بذكرها لأهم القطاعات التي تمتلكها الدولة

یجب فقد نصت على أن الملكیة الخاصة لاسیما في المیدان الاقتصادي،16أما المادة 

.18لقانونأن تكون ذات منفعة اجتماعیة، وهي مضمونة في إطار اأن تساهم في تنمیة البلاد و 

، نجد أن المؤسس 1976من دستور  16و 14فمن خلال ما تم عرضه في المواد 

أحال كل من نظامي الملكیة إلى تنظیم بین الملكتین العامة و الخاصة، و الدستوري قام بالتمییز 

من الدستور یفسح المجال إلى إمكانیة اكتساب  3فقرة  14خاص بهم، كما نجد أن نص المادة 

سنة صادر ، 64عدد  ، ج ر1963سبتمبر 10، مؤرخ في دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-16

1963.
  .36ص  ،، مرجع سابقإراتن عبد االله:نقلا عن-17
ائریة ز ، متضمن إصدار دستور الجمهوریة الج1976نوفمبر 22مؤرخ في 97-76الأمر رقم من16أنظر المادة -18

.1976نوفمبر24صادر في ،94عدد  الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر
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یتضح ذلك جلیا من خلال ثالها التامین أو نزع الملكیة، و طریق إجراءات أخرى و مالملكیة عن 

.19"...أو التي اكتسبها أو تكتسبها...":نصها على

لا یتم نزع الملكیة إلا في ":، فنجدها تنص على أنه197620من دستور 17أما المادة 

من نص المادة أن المشرع الجزائري ، فیفهم "إطار القانون و یترتب عنه تعویض عادل و منصف

تطرق إلى ضرورة منح في آخر الفقرة و ، جراءات وحصره في حالات معینةقام بتقید هذا الحق بإ

الملكیة الخاصة وجد لحمایة حق هذا الضمان و ، تعویض عادل ومنصف للمتضرر من نزع الملكیة

.المقررة دستوریاحقوق الأفراد الذي یعد حق 

17والتعدیلات اللاحقة له نلاحظ أنها لم تمس بأصل المادة  1989ر بالرجوع إلى دستو 

نص في ال“  قبلي”ذلك بإضافة مصطلح و  198921من تعدیل دستور 20إلا ما حددته المادة 

هذا ما أبقاه المؤسس الدستوري في التعدیلات اللاحقة به إلى غایة الجدید الخاص بنزع الملكیة، و 

22في نص المادة "قبلي"ن استغنى مرة أخرى عن مصطلح أی2016التعدیل الجدید في 

ویترتب علیه تعویض عادل .نزع الملكیة إلا في إطار القانونلا یتم ":حیث تنص،22منه

ع المتعلق بنز 1123-91رقم هذا ما یتعارض مع نص المادة الأولى من القانون ، و "ومنصف

من الدستور یحدد هذا القانون 20 بالمادة عملا": ص، التي تنالملكیة من أجل المنفعة العامة

.37، مرجع سابق، ص إراتن عبد االله:نقلا عن-19
.مرجع سابق،متضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،97-76الأمر رقم -20
، یتعلق بنشر نص تعدیل 1989فیفري 28مؤرخ في ،18-89من المرسوم الرئاسي رقم 20تنص المادة-21

لا یتم  ” :على أن ،1989مارس 01، صادر في 09ر عدد .، ج1989فیفري 23الدستور، الموافق علیه في استفتاء 

“.یترتب علیه تعویض قبلي عادل و منصففي إطار القانون و إلا نزع الملكیة 
مؤرخ في 438-96المنشور بموجب مرسوم رئاسي ،1996نوفمبر 28دستور  في 20مضمون المادة یل تم تعد-22

أفریل 10مؤرخ في ،03-02بالقانون رقم عدلم1996دیسمبر08، صادر في76ر عدد .، ج1996دیسمبر 01

15، مؤرخ في 19-08القانون رقم متمم بموجب ، معدل و 2002أفریل14صادر في 25ر عدد .ج، 2002

مارس 06مؤرخ في ، 01-16معدل ومتمم بالقانون رقم ، 2008نوفمبر 16، صادر في 63ر عدد  .، ج2008نوفمبر

.2016مارس 07، صادر في 14ر عدد .ج ،2016
، مرجع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، یحدد القواعد المتعلقة بنزع 11-91من قانون رقم2فقرة  1أنظر المادة -23

.سابق
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وكیفیات ، الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، وشروط تنفیذه والإجراءات المتعلقة بهنزع 

".المنصفالتعویض القبلي العادل و 

11-91في قانون رقم للمنفعة العامة الأساس القانوني لنزع الملكیة  -ب

لقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة الذي یحدد ا11-91بصدور القانون رقم 

لیس على سبیل و لكیة فهي واردة على سبیل المثال العامة، ترك المجال مفتوحا لأسباب نزع الم

هذا بسبب تعذر حصر الحالات القانونیة أو الواقعیة التي تكون قیامها سببا لنزع ، و 24الحصر

:هامتین هماحالتین لشارة إلا ، فإنه لا یمكن الإالملكیة

 أشغال كبرىوجود مخططات أو مشاریع تجهیز و

أن یكون في إطار مخطط ، بر إجراء نزع الملكیة عمل مشروعایعتاستلزم المشرع لكي 

إذا كان خارج هذا الإطار یعتبر عملا غیر و في إطار برنامج معین للإنشاء والتعمیر، و عمراني أ

ركن السبب أو لخروجه عن  امدلانعالعامة، بل مشروع لیس لأنه لا یهدف إلى تحقیق المنفعة

.25دائرة الأسباب القانونیة

قیام الحاجة العامة

فتقار لما هو موجود في الحاجة العامة هي عبارة عن حالة واقعیة تتمثل نقص أو ا

للإدارة سلطة لتحقیق الفائدة العامة، و ا یجعل الإدارة تتدخل لإشباعها و لخدمات، مماالمنشآت و 

في تقدیر قیام الحاجة العامة ما دام أنها تعتبر ذو مفهوم مرن یصعب ضبطه بمعایر واسعة

لقد نصت على أن قرار التصریح 1127-91من قانون 10، فبالعودة إلى نص المادة 26محددة

، الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، یحدد القواعد المتعلقة بنزع 11-91م من قانون رق2فقرة  2أنظر المادة -24

.سابقمرجع 
، الإجراءات الإداریة لنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائري، مذكرة التخرج لنیل إجازة منبه سهیلة-25

.7، ص2007/2010الدفعة الثامنة عشر، ،المدرسة العلیا للقضاء
  .9 ص ، مرجع سابق،وناس عقیلة-26
.یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مرجع سابق، 11-91من القانون 10أنظر المادة -27
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یتضمن أهداف نزع الملكیة المزمع في حالة ما إذا لمتحت طائلة البطلان یكونبالمنفعة العامة

  .اتنفیذه

قصد بالأهداف هنا تحقیق المنفعة العامة فقط، فتحدید الأهداف یتضمن حتما معاینة لا ی

بما أن القضاء یبسط رقابته و  ،طط التعمیر أو في وجود حاجة عامةسباب المتمثلة في مخوجود الأ

ته على مدى قیام الحاجة على ركن السبب في القرارات الإداریة، فإن ذلك یدل على أنه یمارس رقاب

بشرعیة نزع 26/05/1984مدى جدیتها، فقد قضى المجلس الأعلى في قراره الصادر ب مة و العا

.28الملكیة لإشباع حاجیات مرفق عام دون أن یكون ذلك ضمن برنامج أو مخطط عمراني

الفرع الثاني

التنفیذ المباشر للقرارات الإداریةامتیاز الإدارة ب

ها قرینة المشروعیة التي منفي تنفیذ قراراتها،سلطات استثنائیةتتمتع الإدارة بامتیازات و 

وقابلیته فیهالمقرر ءيالشتتمتع قراراتها بقوة لامة قراراتها حتى یثبت العكس، و سصحة و تفترض 

یفرض على الأفراد احترام ي مركز المدعى علیها باستمرار، و هو ما جعل الإدارة فللتنفیذ، و 

دارة في مجال تنفیذ قراراتها الإداریة بامتیاز التنفیذ المباشر القرارات الصادرة عنها، كما تتمتع الإ

تعریف التنفیذ ذلك باستعمال قوة القهرالذي یتیح لها تنفیذ القرارات الإداریة التي تصدرها بنفسها و

).ثانیا (التنفیذ المباشر اللجوء إلىتبرر الحالات التي ثم،)أولا(المباشر للقرارات الإداریة 

تعریف التنفیذ المباشر للقرارات الإداریة -أولا

كون الإدارة تتمتع بامتیازات السلطة العامة، هذا ما یخول لها تنفیذ قراراتها مباشرة في 

حالة ما إذا امتنع الأفراد عن التنفیذ طواعیة، دون اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم یجبر الأفراد 

 یملكون التنفیذ مباشرة لاقتضاء حقوقهم بل یجب علیهم على خلاف الأفراد الذین لاعلى التنفیذ، و 

فالتنفیذ ئيا السلطة العامة بناءا على حكم قضااللجوء إلى القضاء لیقرر لهم حقوقهم، ثم تنفیذه

حق و  ةسعاو فإذا منحت للإدارة  حریة المباشر یعتبر من أخطر الامتیازات التي تمتلكها الإدارة، 

.9، مرجع سابق، ص وناس عقیلة:نقلا عن-28
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لأفراد، فلقد أقر الفقه الأساسیة لحریات الحقوق و الكل ذلك خطر على شسیاللجوء إلیه متى تشاء،

سیرها للمرافق تعملها والوفاء بالتزاماتها، و القضاء هذا الامتیاز للإدارة من أجل تمكینها من القیام بو 

.29العامة التابعة لها بانتظام و اظطراد

تنفیذ أوامرها على الأفراد على هذا یمكن تعریف حق التنفیذ المباشر بأنه حق الإدارة في

علیه یجب ، و 30من القضاءمسبق ن ذبالقوة الجبریة، إذا رفضوا تنفیذها اختیاریا دون الحاجة إلى إ

أن لا یفهم بأن التنفیذ المباشر هو الأصل في نطاق القانون العام، بل أن الأصل العام في نطاق 

في مجال علاقات أشخاص القانون هذا القانون والذي تخضع له الإدارة هو نفسه الذي یطبق

ا إلى إذن الخاص، فبالتالي فإن حق الإدارة في تنفیذ قراراتها على الأفراد بالقوة الجبریة دون حاجته

لا في حالة محددة محض، لا یمكن للإدارة أن تلجأ إلیه إاستثنائي قمسبق من القضاء هو طری

الأصل العام الذي یخضع له الأفراد، فالأصل الذي یحكم هذا الموضوع هو،على سبیل الحصر

حقوقها  إذ ما یضمن لها ل على حكمو حصلوم الإدارة باللجوء إلى القضاء لوالذي یقتضي أن تق

.رفض الأفراد الخضوع لقراراتها

في أساسه على امتیاز التنفیذ المباشر للقرارات الإداریة الذي تتمتع به الإدارة یرتكز 

ب تنفیذها دائما كون القرارات الإداریة التي تصدر تطبیقا له یجلأول في یتمثل ا:مبدأین أساسیین

تنفیذ إلى طبیعة القرار الإداري ذاته باعتباره بحسب الأصل قرار واجب الأما الثانيبالضرورة، و 

ر قراراتها والتي تفترض التي تتمتع بها الإدارة في إصدامشروعیةهو ما یستند بدوره على قرینة الو 

صحة القرار الإداري، لذا یجب على الفرد أن یقوم بتنفیذه اختیاریا دون الحاجة إلى أن و سلامة 

و في حالة ما إذا ادعى عكس قرینة الصحة، .تنفیذيسندتلجأ الإدارة إلى القضاء للحصول على 

تجدر الإشارة على خروج القرار عن إطار المشروعیة و فما علیه سوى اللجوء إلى القضاء لیثبت 

اري، بل یكون ذلك في في حالة رفع المدعى لدعوى الإلغاء لا یعني ذلك وقف تنفیذ القرار الإدأنه

 ص ، ص2001، سنة لقاهرةا، مركز جامعة القاهرة للتعلیم المفتوح، القرارات الإداریة، محمد أنس قاسم جعفر-29

107،108.
ار الفكر العربيد، الطبعة الخامسة، )دراسة مقارنة(، النظریة العامة للقرارات الإداریة،سلیمان محمد الطماوي-30

.573، ص 1984، الإسكندریة
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لا توقف الدعوى"32 09-08رقم قانون من 833، هذا ما نصت علیه المادة 31دةحالات محد

ما لم ینص القانون على ،فیذ القرار الإداري المتنازع فیه، تنالمرفوعة أمام المحكمة الإداریة

، بوقف ، بناء على طلب الطرف المعنيه یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمرغیر أن.خلاف ذالك

صدر القاضي حكمه إما بوقف یبقى القرار نافذا أو واجب التنفیذ إلى أن یف ".تنفیذ القرار الإداري

.بإلغائهالتنفیذ أو 

حالات التنفیذ المباشر-ثانیا

ید الإدارة في  إطلاقاستثنائي بحت، فإن من شان نظرا لكون التنفیذ المباشر هو طریق 

لإدارة أن نظرا لخطورة هذه الوسیلة فعلى ا، و 33لأفرادل والحریات الأساسیة حقوقالیهدد استخدامه

علیه حرص القضاء الفرنسي الذي وضع نظریة حق التنفیذ المباشر على تتقید بحالات معینة، و 

.34ذلك بتعیینه للحالات التي تبرر اللجوء إلیهنه لخطورته، و استعماله إدراكا متقید حق الإدارة في

حالة وجود نص قانوني یجیز ذلك–1

لكي تقوم الإدارة بتنفیذ قراراتها بنفسها مباشرة مستخدمة في ذلك قوة القهر المادیة، دون 

الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء مسبقا، یجب أن یكون هناك نص تشریعي صریح یجیز لها ذلك

لا لذا للأفراد  ةلاعتبار التنفیذ المباشر أو الجبري یتضمن بطبیعة الحال مساسا بالحریات العامو 

،إلا بالقانون، ففي حالة غیاب النص التشریعي الذي یجیز للإدارة القیام بالتنفیذ الجبريتقیدهیجوز

إن قامت بذلك یعتبر اتها، و ار تصبح غیر قادرة على اللجوء إلى إجراء التنفیذ الجبري لقر  الإدارةفإن 

.35تصرفها غیر مشروع

امعة الجدیدة ، دار الج)القضاء و الانقضاء، التعریف و المقومات(، القرار الإداري، محمد فؤاد عبد الباسط-31

.434، ص 2005، الإسكندریة
،الإداریةالمدنیة و ، یتضمن قانون الإجراءات2008فبرایر 27مؤرخ في ،09- 08رقم  من قانون833أنظر المادة -32

.2008أفریل 23، صادر في 21ر عدد  .ج
.265، مرجع سابق، ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة-33
  .434ص  رجع سابق،، ممحمد فؤاد عبد الباسط-34
.436، ص نفسهجعمر -35



כ�ɤɼال ɪࡧ ɀ ɘ            مȓȿ Ȇݵ ݰȓࡧȄݍ ɀݏ ݰȓࡧȓɭȆɐɦȄࡧɼࡧȄם ɀݏ ɰࡧȄם ɰȴȄɽࡧȉ؈ ȗɦȄࡧɤ ֺ ȗȫ ȄࡧȳɸȆɌ:�ʅȲȄȮל ܣۜࡧ ع ȆɜɦȄࡧɪ ȫ ȯ ȗɦࡧȲ؄فɭ

19

نص فیها داري، و مثال ذلك الحالات التي یجد هذا الشرط تطبیقاته في مجال الضبط الإ

مخالفا للقانون أو القانون على حق الإدارة أن تتولى غلق المحلات العامة التي تمارس نشاطا 

، حیث أن الإدارة لجأت )ئیس الدائرة ر ( ضد )ت، ع (هذا ما حدث في قضیة بدون ترخیص، و 

إلى التنفیذ المباشر من أجل غلق المحل، بسبب بیع المشروبات الكحولیة للمسلمین رغم أن 

الرخصة الممنوحة من طرف الوالي نصت صراحة على أن المستفید ملزم بالامتناع عن تقدیم تلك 

ف الإدارة التي منحت له الرخصة طر المشروبات للمسلمین، باعتبار أن ذلك ممنوعا منعا باتا من 

لالتزام هو بالتالي فإن الجزاء الإداري المترتب على الإخلال بهذا اوإنما یقدم فقط لغیر المسلمین و 

من حق ل لم یلتزم بالنصوص القانونیة، و هذا باعتبار أن صاحب المحغلق المحل التجاري، و 

لعامة وسلامة أخلاق المواطنین الصحة االإدارة في إطار الصلاحیات المخولة لها الحفاظ على 

.36الشباب أن تلجأ إلى التنفیذ المباشرو 

تحق الدین المس هاتسدیدبالإضافة إلى النص القانوني الذي یجیز للإدارة في حالة عدم 

كذلك بیعها من أجل استفاء حق الخزینة من ثمنها بعد حجز أموال المدین، و العمومیة للخزینة 

حجز المصابین أضف إلى ذلك النص القانوني الذي یجیز للإدارة الحق في ، 37مإعذارهالقیام ب

.38إرجاعهم إلى المستشفى في حالات الهروببالأمراض العقلیة و 

حالة سكوت النص–2

ففي الحالة التي یمتنع فیها الأفراد عن تنفیذ قانون أو لائحة لم ینص فیها على جزاء لمن 

لك من أجل ذلتنفیذ المباشر في هذه الحالة، و دارة أن تلجأ إلى ایخالفها، فإن القضاء قد أباح للإ

.39عدم تعطیل تنفیذه و تتولى الإدارة بنفسها تنفیذهضمان احترام القانون و 

)رئیس الدائرة (ضد )ت، ع (، قضیة 1983-11-27الصادر بتاریخ قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا،-36

في ضمان دور القاضي الإداري، نقلا عن عبد السلام خدیجة، 238، ص 1989، الجزائر، 01عدد  ،المجلة القضائیة

نون العام المعمق، كلیة الحقوق الإدارة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القاالمتقاضي و التوازن بین 

.52، ص 2013/2014العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، و 
  .159ص  ،، مرجع سابقمحمد أنس قاسم جعفر-37
.298، ص مرجع سابقنواف كنعان، -38
  .575ص  ،مرجع سابق، لنظریة العامة للقرارات الإداریةا، لطماويسلیمان محمد ا-39
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30یعاقب بغرامة من ":تنص على ما یلي40من قانون العقوبات459حیث نجد المادة 

على الأكثر كل من خالف المراسیم دج، و یجوز أن یعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أیام  100إلى 

أو القرارات المتخذة قانونا من السلطة الإداریة، إذ لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا علیها 

".بنصوص خاصة

رةحالة الضرو –3

تعریفها -أ

، فهذه مسألة صعبة نظرا لمفهومها العاممحدد لحالة الضرورةوضع تعریف جامع و یعد

.41"سلامة الشعب فوق القانون "تلخص في العبارة الرومانیة الشهیرة الأخیرة نجد أنها ت

تعتبر كنظریة عامة تشمل جمیع فروع القانون ولیس فقط القانون الإداري، ففي حالة ما 

إذا توفرت هذه الحالة تقوم الإدارة العامة بالتدخل فورا قصد الحفاظ على النظام العام بمفاهیمه 

فالمشروعیة في ، 42)إلخ... داب عامة، الآسكینة عامة، الصحة عامة، لامن عام، الأ(المختلفة 

مما یسمح للإدارة أن تقوم بأعمال لم تكن تعتبر مشروعة في ،هذه الحالة تعرف نوع من التوسع

:حریات الأفراد مثللاعتدائها على حقوق و اللوائح و ، نظرا لكونها مخالفة للقوانین و الظروف العادیة

قاله في غیر الأحوال التي أجاز فیها القانون ذلك، فلجوء الإدارة إلى التنفیذ اعتحبس الشخص و 

بط مباشرة بتوقف الجبري في حالة الضرورة لا یتوقف على نص قانوني یبیح لها ذلك، وإنما یرت

.43الة الضرورةحالشروط العامة ل

في   صادر 49ر عدد .تضمن قانون العقوبات، جی، 1966جوان 08مؤرخ في 156-66من أمر459المادة -40

.متمم، معدل و 1966جوان 11
، مذكرة مكملة لنیل متطلبات المصرية مقارنة بین الدستور الجزائري و ، تشریعات الضرورة، دراسإبراهیمتونصیر -41

، بسكرة رضیخالماجستیر في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.6، ص 2013/2014
.115، 114 ص ، ص2005، عنابة، القرارات الإداریة، دار العلوم ،بعلي محمد الصغیر -42
.431، مرجع سابق، صمحمد فؤاد عبد الباسط-43
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شروطها -ب 

من الشروط تتمثل فیما لكي تلجا الإدارة إلى تطبیق نظریة الضرورة، یجب توفر جملة

:یلي

الخطر الجسیم

یعتبر هذا الشرط أساسي لقیام حالة الضرورة، حیث یمكن أن یكون ذو مصدر طبیعي 

مصدر اقتصادي كالإضرابات أو یكون داخلیا  وقد یكون ذأو الزلازل، و الطبیعیة كالكوارث

.كالعصیان المسلح أو التمرد أو خارجیا كالحروب

وقع بالفعل أو أن یكون قد غیر مألوف، و ر أن یكون غیر متوقع و یشترط في هذا الخط

یستبعد عن مجال تطبیق نظریة ضرورة الأخطار المستقبلیة، كما یشترط على وشك الوقوع، و 

لا یشترط في هذا الخطر أن یكون ، و 44لتطبیق نظریة الضرورة أن یهدد الخطر المصلحة العامة

.45الوطني بل یكفي أن تشمل جزء منها فقطحالة عامة أي بمعنى تشمل كافة التراب

تعذر دفع الخطر بالطرق العادیة

، أي أن الإدارة تجد نفسها عاجزة عن ررة هو الوسیلة الوحیدة لدفع الخطعمل الضرو یعد

هو الوسیلة الوحیدة الذي م بالوسائل القانونیة العادیة، فیكون التنفیذ المباشریدفع الخطر الجس

أبرز مثال على ذلك لجوء سلطات الضبط إلى إطلاق النار على و  ،خطردفع المن یمكنها

.46المتظاهرین، بعد أن یثبت لها أن الوسائل الأخرى لم تحقق هذا الغرض

أن یكون الهدف من أعمال الضرورة هو حمایة المصلحة العامة

ة لضرورة هو مواجهفي حالة ااتخذتهاهدف الإدارة من الإجراءات التي یجب أن یكون

م و حمایة المصلحة العامة بمفهومها الشامل، مما یضمن حمایة النظام العاالخطر الجسیم و 

لا تكون الإدارة أمام حالة الضرورة إن كانت تسعى وراء تصرفاتها إلى استمراریة المرافق العامة، و 

.12مرجع سابق، ص ،إبراهیمتونصیر -44
.268، مرجع سابق، ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة-45
.641مرجع سابق، ص ، النظریة العامة للقانون الإداري، محمد رفعت عبد الوهاب-46
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إساءة یر مشروع و مشوب بعیب الانحراف و تحقیق مصلحة شخصیة، فتصرفها هنا یكون غ

“ل السلطة استعما Le détournement du pouvoir ، فهذا الشرط مهم في تطبیق نظریة ”

الضرورة لأنه یعتبر معیارا یحدد السلطات الاستثنائیة التي یمكن لسلطة الضرورة ممارستها و 

.47حدود ذلك

یة الإدارة بالمصلحة الخاصة كلیاعدم تضح

یجب را من أجل تحقیق المصلحة العامةعندما تأتي الإدارة إلى تنفیذ قراراتها تنفیذا مباش

ك بمقدار ما تقتضي به علیها أن لا تضحي بالمصلحة الخاصة للأفراد كلیة، بل یجب أن یكون ذل

على ذلك إذا كان أمام جهة الإدارة عدة وسائل لتحقیق ذات الغایة، فإنها ملزمة باختیار الضرورة، و 

العامة التي تقر على أن الضرورة تقدر  بقدرها أقلها ضررا للأفراد، فهذا مستوحى من القاعدة 

.48فمتى توفرت هذه الشروط بإمكان الإدارة اللجوء إلى إعمال نظریة الضرورة

من خلال ما سبق نستنتج أن الإدارة عندما تقوم بتنفیذ قراراتها تنفیذا مباشرا مستندة في 

تثال لهذه القرارات الصادرة من ذلك إلى توفر حالة الضرورة، فإن الأفراد یكونون ملزمین بالام

طرف الإدارة، و في حالة ما إذا تبین لهم أن الإدارة لجأت إلى التنفیذ المباشر دون توفر حالات 

ذلك القرار الصادر من الإدارة  إلغاء التنفیذ المباشر فما علیهم سوى اللجوء إلى القضاء، طالبین

.التعویض على آثاره في حالة ما إذا صدق إدعائهمو 

المطلب الثاني

العقود الإداریةفي مجالامتیازات السلطة العامة 

لصفقات النصوص المنظمةلمصلحة المتعاقدة في مختلف لقد اعترف المشرع الجزائري ل

تتمتع بوصفها سلطة عامة معها، ت اتجاه المتعامل المتعاقد العمومیة، بممارسة جملة من السلطا

  .13ص  ،، مرجع سابقإبراهیمتونصیر -47
.269، مرجع سابق، ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة-48
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في مركز هذا ما یجعلها ، 49غیر مألوفة في القانون الخاصالة ستثنائیلاا بجملة من الامتیازات

.الحفاظ على المصلحة العامةقصد تحقیق دیمومة المرفق العام و أقوى و ذلك بأسمى و 

اتجاه المتعامل المصلحة المتعاقدة دراسة مختلف السلطات التي تتمتع بها لذا یتعین 

على المتعامل ما یحق للإدارة توقیع جزاءاتك )فرع أول(في مجال تنفیذ الصفقة المتعاقد معها

.)فرع ثاني(المتعاقد معها

الفرع الأول

تنفیذ الصفقةأثناءات المصلحة المتعاقدةسلط

لإدارة في مجال الصفقات تملكها االتيسلطة التعدیل راف والرقابة و سلطة الإشتبرتع

ها من أجل ضمان حسن سلامة التنفیذ و مواجهتها للمتعامل المتعاقد مع فيذلك و  العمومیة

 .امطابقته للشروط المتفق علیه

سلطة الإدارة في الإشراف والرقابة على تنفیذ الصفقة -أولا

الرقابة التي تتمتع بها الإدارة في تنفیذ العقود الإداریة على اختلاف تعد سلطة الإشراف و 

، أي هو حق 50بنود العقد الإداريأنواعها، هو حق ثابت للإدارة حتى و لو لم ینص علیه في

دارة في التدخل في أعمال الطرف المتعامل المتعاقد معها، من أجل القیام بتنفیذ معترف به للإ

.التزاماته التعاقدیة ضمن الشروط المنصوص علیها في بنود العقد الإداري

تعاقد معها، المالمتعامل أما سلطة الرقابة فتتمثل في حق المصلحة المتعاقدة في مواجهة 

ذلك من أجل تحقیق الهدف كحق اختیار طریقة التنفیذ و ، باعتبارها صاحبة الصفقة العمومیة

، وهو ما نصت علیه51المرجو من إبرام الصفقة ضمن الشروط و الكیفیات المتفق علیها في العقد

، المعدل 2010أكتوبر  7في  236-10وفق المرسوم الرئاسي (، شرح قانون الصفقات العمومیة بوضیاف عمار-49

.200، ص2011، الطبعة الثالثة، جسور، الجزائر، )النصوص التطبیقیة لهوالمتمم، و 
.354، ص مرجع سابق، كنعان نواف-50
.201،  200 صص  ،مرجع سابقبوضیاف عمار، -51
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ن لة عن حسو كل مصلحة متعاقدة مسؤ ":24752-15من المرسوم الرئاسي  03فقرة  36المادة 

، ویفهم مباشرة منه أن الإدارة لها سلطة الإشراف والرقابة "تنفیذ الجزء من الصفقة التي تعینها

.اتجاه المتعامل المتعاقد معها

الرقابة هي حق مقرر للمصلحة المتعاقدة، لذا تمارسها خاصة إذ كانت سلطة الإشراف و 

إلى عین الانتقالذلك عن طریق المصلحة المتعاقدة و هاي تباشر التفي مجال الأعمال المادیة 

.53المكان لتحقیق مطابقة الأشغال المنجزة وفق الشروط المتفق علیها

الرقابة د ممارستها لسلطتها في الإشراف و المصلحة المتعاقدة عنیستوجب علىحیث 

ة كذلك في حالرقابة هو تحقیق المصلحة العامة و احترام بعض الضوابط، هو أن الهدف من ال

نحرافها في استعمال هذه استعمالها لسلطاتها أن یكون قراراتها في حدود المشروعیة، أي عدم ا

.54طبیعة الصفقةة سلطة الرقابة إلى تغیر مضمون و ؤدي ممارستكذلك أن لا السلطة و 

سلطة الإدارة في تعدیل الصفقة-ثانیا

داري إما بالزیادة أو د الإتعد سلطة التعدیل التي تمتلكها الإدارة العامة في بنود العق

من و ، 55یمیز العقد الإداري عن غیره من عقود القانون الخاص ذيالمظاهر ال دحالنقصان، أ

فلا یجوز لأطراف العقد من ”العقد شریعة المتعاقدین“مبادئ هذا الأخیر التي تقتضي أن 

جهة الإداریة المتعاقدة مخالفتها، على خلاف قواعد العقد الإداري المعمول بها نجد أنه یمكن لل

لمتضمن تنظیم الصفقات ، ا2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي 36أنظر المادة -52

.2015أكتوبر13الصادر في ، 50تفویضات المرفق العام، ج ر، عدد العمومیة و 
، مذكرة 247-15، النظام القانوني للصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي عروج یونس، عطیة صوفیان-53

خرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم ت

.49، ص 2015/2016السیاسة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
الصفقات ، التوازن بین امتیازات السلطة العامة و ضوابط مبدأ المشروعیة في إبرام حیون زینة،حبطیش آسیا-54

العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي للأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة 

.26، ص 2014/2015الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
  .356ص  ،، مرجع سابقكنعان نواف-55
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، 56تعدیل أحكام العقد الإداري بإرادتها المنفردة دون أن یشاركها في ذلك المتعامل المتعاقد معها

سن سیر حتى لو لم یرد في العقد نص یخول هذه السلطة، إذ اقتضى ذلك التعدیل ضمان ح

.57تحقیقا للمصلحة العامة اطرادالمرافق العامة بانتظام و 

في  النصوص المنظمة للصفقات العمومیةالتعدیل أساسها القانوني في إذ تجد سلطة

یمكن لمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ":24758-15من المرسوم الرئاسي 135نص المادة 

."ملاحق للصفقة في إطار هذا المرسوم 

یشكل الملحق ":على ما یلي24759-15من المرسوم الرئاسي 136كما تنص المادة 

وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، و یبرم في جمیع الحالات إذ كان هدفه زیادة الخدمات أو تقلیلها 

."أو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة للصفقة 

هي تابعة لموضوع یعتبر هنا الملحق أنه وثیقة تعاقدیة ینص على عملیات جدیدة، ف

لتعدیل لكنها لیست مطلقة، إذ لابد من لإدارة بسلطة االسلطة التنظیمیة لنص لكن رغم. الصفقة

:احترامها بعض الشروط المنصوص علیها

.أن یكون الملحق مكتوبا من خلال وصف المشرع الملحق أنه وثیقة تعاقدیة-

.أن لا یتعدى التعدیل إلى المساس بجوهر موضوع العقد-

.60أن یصدر قرار التعدیل في حدود القواعد العامة للمشروعیة-

.168، ص 2009لإداریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ، العقود اماجد راغب الحلو-56
.203مرجع سابق، ص ،بوضیاف عمار-57
،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،247-15من المرسوم الرئاسي 135أنظر المادة -58

.مرجع سابق
.نفسهمرجعالمن 136أنظر المادة -59
.205مرجع سابق، ص ،بوضیاف عمار-60
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من 138هو ما أكدته المادة آجال التنفیذ للصفقة، و ي حدود و یتم صدور قرار التعدیل فأن  -

عرضه على هیئات الرقابة الخارجیة لا یمكن إبرام الملحق و ":24761-15المرسوم الرئاسي 

."للصفقات المختصة إلا في حدود أجل التنفیذ التعاقدیة

من 139و ذلك حسب نص المادة یة القبلیة فحص هیئات الرقابة الخارجعدم خضوع الملحق ل-

لا یخضع الملحق في مفهوم المادة أعلاه إلى فحص هیئات ":24762-15المرسوم الرئاسي 

المتعاقدة والضمانات التقنیة الرقابة الخارجیة القبلیة إذ كان موضوعه لا یعدل تسمیة الأطراف

الي لمختلف الملاحق لا یتجاوز زیادة أو كان مبلغه أو المبلغ الإجموالمالیة في أجل التعاقد و 

."من المبلغ الأصلي للصفقة℅10نقصانا نسبة عشرة في المائة 

الفرع الثاني

في مجال توقیع الجزاءاتات المصلحة المتعاقدةسلط

تملك المصلحة المتعاقدة باعتبارها سلطة عامة توقیع الجزاءات على المتعامل المتعاقد 

فمن بین هذه ،ره في تنفیذ التزاماته التعاقدیة كلها أو بعضهایو تقصمعها، إذ ثبت إهماله 

الجزاءات التي یمكن للإدارة توقعها على المتعامل المتعاقد معها إنهاء العقد بالإدارة المنفردة 

).ثانیا (أو توقیع العقوبات مالیا )أولا ( 

سلطة الإدارة في إنهاء العقد -أولا

فك  المتمثل في، اء على المتعامل المتعاقد معهاحق توقیع الجز بمتعاقدةالمصلحة التتمتع

في الوفاء بالتزاماته  هالة تقصیر حذلك في وقطع العلاقة بینهما، و بإرادتها المنفردةالرابطة التعاقدیة 

.لما اتفقوا علیه االتعاقدیة أو صدور فعل جسیم خلاف

،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 247-15من المرسوم الرئاسي 138أنظر المادة -61

.سابقمرجع
.نفسهمرجع، 139أنظر المادة -62
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ع نهایة حاسمة للعقد ضأخطرها أثرا، إذ یو العقد الإداري من أشد الجزاءات سخ فیعتبر 

المبرم و هو الامتیاز السلطوي الأخیر الذي تلجأ إلیه الإدارة عندما تتأكد أن المتعامل المتعاقد 

.63معها أصبح غیر قادر على تنفیذ التزاماته التعاقدیة تنفیذا كاملا

المصلحة ه تعتمد ذيالأساس الحسن تسییر المرافق العامةالمصلحة العامة و یعد كلا من 

من المرسوم الرئاسي 150، حیث تنص المادة ةلجزاءات بإرادتها المنفردتوقیع اكمبرر لالمتعاقدة

یمكن للمصلحة المتعاقدة القیام بفسخ الصفقة العمومیة من جانب واحد  ": على 15-24764

."عندما یكون مبررا بسبب المصلحة العامة حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد

بالنظر خطیرا غیر أن المصلحة المتعاقدة قبل ممارسة سلطة الفسخ الذي یعتبر إجراء

هو ، و 65المصلحة المتعاقدة بإعذار المعني بالأمرالسلطة التنظیمیةألزمت التي ینتجها،لآثارا إلى

":التي نصت على ما یلي24766-15من المرسوم الرئاسي 149نص المادة منیستخلصما 

في بالتزاماته التعاقدیة في و لی انفذ المتعاقد التزاماته، توجه له المصلحة المتعاقدة إعذار إذ لم ی

صنعه عندما نص على إلزامیة المصلحة نت السلطة التنظیمیةالذي أحسشيءفهو ال ،"أجل محدد

.ذلك في أجل محددو عاقد من أجل الوفاء بالتزاماته، المتعاقدة توجیه إعذار للمتعامل المت

تنفیذ التزاماته معهاعجز المتعاقدللمصلحة المتعاقدة بصورة قطعیة ثبوتما في حالة أ

من كلیا أو جزئیا في الأجل الذي حدده الإعذار، فیحق للمصلحة المتعاقدة فسخ الصفقة العمومیة 

، مذكرة لنیل ، سلطات المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومیةسبكي ربیحة-63

تیزي مولود معمري،جامعةكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الإجراءات الإداریة،

.137، ص 2013وزو، 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 247-15من المرسوم الرئاسي 152أنظر المادة -64

.مرجع سابق
  .216ص  ،مرجع سابق،بوضیاف عمار-65
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، 247-15من المرسوم الرئاسي 149أنظر المادة -66

.مرجع سابق
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ا ، أي لیس بالطریقة الطبیعیة التي تكون بتنفیذ التزاماته التعاقدیة أو بانتهاء مدتهجانب واحد

67.القانونیة المحددة

على أنه یمكن اللجوء إلى الفسخ ، المرسوم السالف الذكرمن 15168المادة  كذلك تنص

.التعاقدي للصفقة العمومیة عندما یكون مبررا بظروف خارجیة عن إرادة المتعامل المتعاقد

الیة على المتعامل المتعاقد معهاتوقیع العقوبات المالإدارة في سلطة -ثانیا

ق للمصلحة المتعاقدة توقیع جزاءات مالیة على المتعاقد معها أثناء تنفیذه للصفقة یح

د أو تنفیذه بشكل مخالف العمومیة، إذ أخل بالتزاماته التعاقدیة سواء بامتناعه عن تنفیذ العق

حددة مسبقا، أو باستعماله الغش المواصفات المتفق علیها أو التأخر عن المواعید المللشروط و 

في معاملاته مع الإدارة، أو مخالفته للتعلیمات و التوجیهات الإداریة و غیرها من صور لیسلتداو 

ذلك دون أن تقوم الإدارة برفع دعوى علیه أمام القضاء، حیث تستمد الإدارة .69الإخلال المختلفة

لعامةالعامة هذه السلطة من امتیازات السلطة العامة التي تملكها من أجل ضمان سیر المرافق ا

إذن هذه الأخیرة تفرض تزوید جهة الإدارة و الاعتراف ،70دیمومة استمراریتها وتحقیقا لنفع العام و 

باره على جذلك من أجل إجملة من السلطات، و لها في مجال المعاملات التعاقدیة معها بممارسة 

نص علیها لاجة لذلك دون الحالكیفیات المتفق علیها و شروط العقد و التنفیذ في الأجل و احترام 

.71قانونا

.فاسخةوالضاغطة المالیة ال فمنهاإذ نجد هذه الجزاءات تأخذ صور مختلفة، 

.140، مرجع سابق، ص سبكي ربیحة-67
،میة وتفویضات المرفق العامالمتضمن تنظیم الصفقات العمو ، 247-15من المرسوم الرئاسي 151أنظر المادة -68

.مرجع سابق
2014، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )دراسة تطبیقیة (، سلطات الإدارة في العقود الإداریة هیثم حلیم غازي-69

  .83ص 
  .358ص  ،، مرجع سابقان نوافعكن-70
.210مرجع سابق، ص ، بوضیاف عمار-71
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الجزاءات المالیة-1

یعتبر غالبیة الفقه أن الجزاء المالي من الجزاءات الإداریة التي تتمتع الإدارة بحق تطبیقها 

عبارة عن مبالغ مالیة التي فهي التعاقدیة، على المتعاقد معها في حالة إن لم یقم بتنفیذ التزاماته 

أخل بالتزاماته التعاقدیة أثناء في حالة ما إذا معها عاقدامل المتالمتعمن هاتطلبأن  ةدار یجوز للا

.72الإداريد عقال تنفیذ

صورة أخیرتأخیریة أو مصادرة مبلغ الضمان و الغرامة ال ةتتخذ الجزاءات المالیة إما صور 

.التعویض

  ةغرامة التأخیریال –أ 

مبلغ نقدي یحدد عادة في العقد الإداري بنسبة معینة من لغرامة التأخیریة بأنهاا تعتبر

ذلك ضمانا تزاماته التعاقدیة و قیمة الأعمال، تفرضها الإدارة إذ ما اخل المتعاقد معها بمیعاد تنفیذ ال

.73سیر المرفق العاملانتظام

مبالغ مالیة منصوص علیها في العقد الإداريأن الغرامة التأخیریة هيستخلصیحیث 

أو في حالة یحق للإدارة استحقاقها تلقائیا جراء وقوع الإخلال من جانب المتعامل المتعاقد معها،

.التعاقدیةلالتزاماتهتنفیذ الغیر المطابق

مصادرة مبلغ الضمان  –ب 

مصادرة مبلغ الضمان یعتبر الجزاء المالي الآخر الذي یمكن للإدارة من ممارسته هو

و ذلك من أجل أخذ كل سلطتهایودع لدى جهة الإدارة، أي تحت الذي یعتبر مبلغ مالي 

جبره على تنفیذ التزاماته في الأجل ارة ضد المتعامل المتعاقد معها و الاحتیاطات اللازمة لتأمین الإد

74.المتفق علیها

72
الإدارة الجزائیة في أثناء تنفیذ العقد الإداري، أطروحة عملیة لنیل شهادة الدكتوراه في ، سلطة سعید عبد الرزاقباخبیرة -

.200، ص 2007/2008القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
.203، 202ص ص  ،نفسهمرجع -73
  .113ص  ،مرجع سابق،بوضیاف عمار-74
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التعویض – ج

مللب بها المتعااة التي یحق للإدارة أن تطیعتبر التعویض كذلك من الجزاءات المالی

جراء حة المتعاقدة صاحبة الصفقة منالمصلقصد إصلاح الضرر الذي أصابمعها المتعاقد 

.75بنود العقد المتفق علیها سابقال هو عدم تنفیذإخلال المتعامل المتعاقد معها بالتزاماته التعاقدیة أ

  ةطسلطة توقیع الجزاءات الضاغ-2

ت المالیة سلطة توقیع جملة من المصلحة المتعاقدة إلى جانب توقیع الجزاءاتتمتع 

هو التنفیذ على حساب المتعاقد أو أن تحیل اتجاه المتعامل المتعاقد معها، و ة طالضاغسائلو ال

على مسؤولیة المتعاقد، وذلك كوسیلة للضغط علیه لحساب و غیره محله للقیام بها بصفة مؤقتة ل

ة كوسیلة طإذ تعتبر سلطة توقیع الجزاءات الضاغ، التزاماته مع بقاء العقد قائما ذحمله على تنفیو 

تقوم به قاعدة التنفیذ العیني للإلزام، و تطبیقا لارة للضغط على المتعاقد المقصر و تعتمد علیها الإد

.76اطرادالإدارة لضمان حسن سیر المرفق العام بانتظام و 

الجزاءات الفاسخة-3

قد معها سواء ت التي تملك المصلحة المتعاقدة توقیعها على المتعامل المتعاتندرج الجزاءا

دفتر الشروط الإداریة نصوص المنظمة للصفقات العمومیة و بمقتضى ال،كان مقاول أو موردا

العامة، هي توقیع الجزاءات الفاسخة علیه و الذي یهدف مباشرة إلى أنها العلاقة التعاقدیة بینهما

الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها، كما یعد كذلك الإجراء السلطوي شدهو یعد من أو 

77.الأخیر الذي تلجأ إلیه الإدارة في حالة إخلاله بتنفیذ التزاماته التعاقدیة

.113، مرجع سابق، ص سبكي ربیحة-75
.158، مرجع سابق، ص ماجد رغب الحلو-76
.138، مرجع سابق، ص سبكي ربیحة-77
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المبحث الثاني

تنفیذ الأحكام القضائیةمرحلةامتیازات الإدارة في 

تنفیذها على اجلائیة من صدور الأحكام القضائیة بصفة نهائیة هو منتعتبر الغایة النه

احتراما لمبدأ المشروعیة التي تنادي به دولة جل إعادة الحق إلى نصابه و ذالك من اكرض الواقع و أ

إلا أن  78القانون وعدم امتثال الإدارة لتنفیذ أحكام القضاء یعد إهدار لقوة القانون وللأحكام القضائیة

ذلك ئیة لا نجدها في القانون الخاص و ون الإداري كقانون عام یضفي قواعد قانونیة استثناالقان

تمتعها تفوق المركز القانوني للإدارة و استعمال وسائل التنفیذ الجبري ضد الإدارة بسببباستبعاد 

إمكانیة كقید على سلطة القاضي الإداري نظرا لعدم سلطة العامة الذي یعتبر بالمقابلبامتیازات ال

كذلك ما یحد أیضا من سلطة القاضي الإداري هو و  )مطلب أول(استعمال سلطاته ضد الإدارة 

).مطلب ثاني(تستدعي عدم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة واقعیة وجود حالات و مبررات 

المطلب الأول

الجبريالتنفیذمجال الإدارة عناستبعاد 

القانوني  هامركز كمظهر لسمو

تتضمن الأحكام و القرارات القضائیة الصادرة ضد الأفراد الممتنعین عن تنفیذ التزاماتهم 

اختیاریا، جملة من الوسائل القهریة من أجل دفعهم على الوفاء بهذه الالتزامات المتمثلة في الحجز 

كذا الحجز لغیر و ذي و حجز مال المدین لدى اكالحجز التحفظي و الحجز التنفیا،بمختلف أنواعه

ذلك نفیذ ضد الإدارة و العقاري، إلا أن هذه الوسائل القانونیة لا تجد لها تطبیقا حینما یكون الت

لا یجوز التنفیذ على الأموال اللازمة لسیره عن ة نشاطه، لذا عرقلطبیقا لعدم تعطیل المرفق العام و ت

78
ه علوم في ا، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتور مالأیعیش تمام -

.90، ص2011/2012ر، بسكرة،ضالحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خی
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فرع (على أموال الإدارةالحجز  عالمقصود بمنتم تبیان في هذا الشأن، 79،طریق الحجز

.)فرع ثاني(ضد الإدارةالحجزمنع ممارسة الفقهیة لمبرراتال كذاو   ،)أول

الفرع الأول

مبرر عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیةك منع الحجز على أموال الإدارة

تعني قاعدة عدم جواز الحجز على المال العام أنه لا یجوز توقیع الحجز القضائي للوفاء 

تحق للغیر على الإدارة، و الذي نقصد به وضع مال من أموال المدین تحت ید القضاء بدین مس

من أجل منع المدین من التصرف فیه، فمن نتائج قاعدة عدم جواز الحجز على المال العام لابد 

من منع كل ما یمكن أن یؤدي إلى ترتیب حقوق عینیة تبعیة على الأموال العمومیة كالرهن 

أنه یهدر سبب ذلك هو ، و 80ازي، فلا یمكن ترتیب هذه الحقوق على المال العامالرسمي أو الحی

.81یدیرها الشخص المعنوي العام لإشباع حاجیات العامةالتيیعطل المنفعة العامةو 

الأموال العمومیةعلى  الحجزالأساس القانوني لقاعدة حظر -أولا

قواعد الأساسیة لحمایتها وضمان بین التعد قاعدة عدم جواز الحجز على المال العام من 

هي الغایة المرجوة من وجود المرفق ، و 82استمرار اختصاصها للمنفعة العامة دون انقطاعبقاء و 

العام، فإلى جانب ذلك نجد مجموعة من النصوص القانونیة التي تؤكد هذه الحمایة المتمثلة أساسا 

.ر الحجز على الأموال العامة للإدارةضفي خ

تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة و إشكالاته في مواجهة الإدارة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر رمضاني فرید، -79

في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري و إدارة عامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.88، ص 2013/2014

.691، 690ص ، ص مرجع سابق، النظریة العامة للقانون الإداري، محمد رفعت عبد الوهاب-80

، الطبعة الثانیة، دار هومة، )دراسة مقارنة(إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، بن صاولة شفیقة،-81

.170، ص 2012الجزائر،  

ء في أمر الإدارة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع قانون ، صلاحیة القضاسي العربي عبد العزیز-82

.115، ص 2017المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  
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شرع الفرنسي أول من كرس قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة للدولة، یعتبر الم

 9و 8في المواد 1970الصادران في  01/12و  22/11النصین القانونیین  في  حیث أقر ذلك

إن ”على هذه القاعدة، حیث یذكر أن السلطة في التصرف هو امتیاز لحق الملكیة و حق الأمة 

قوق اللصیقة بها لا یجوز التصرف فیها بدون رضا و مساعدة الأمةالأملاك الوطنیة و الح

...“83.

من القانون 689أما المشرع الجزائري فقد نص على هذه الحمایة، من خلال نص المادة 

لا یجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم، غیر أن القوانین ”84المدني

، تحدد شروط 688المادة ى هذه المؤسسات المشار إلیها في التي تخصص هذه الأموال لإحد

“.عند الاقتضاء، شروط عدم التصرف فیهاإدارتها و 

تؤكد كذلك قاعدة 85من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة636بالعودة إلى نص المادة 

ین فضلا على الأموال التي تنص القوان”:حظر الحجز على الأموال العامة حیث تنص على

:الخاصة على عدم جواز الحجز علیها، لا یجوز الحجز على الأموال الآتیة

الأموال العامة المملوكة للدولة، أو الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات العمومیة ذات –1

.الصبغة الإداریة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

“....و الإیراداتالأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا، ما عدا الثمار –2

.171، 170 ص مرجع سابق، صبن صاولة شفیقة،:نقلا عن-83

30صادر في ،78عدد  ر.ج ،متضمن القانون المدنيب، 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75قانون رقم -84

ر .، المتضمن القانون المدني ج2007مایو 13المؤرخ في 05-07، معدل و متمم بموجب القانون رقم 1975سبتمبر 

.2007مایو 13، صادر في 31عدد 

.جع سابق، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مر 09-08قانون رقم -85
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04جاء النص على هذا الحكم كذلك في القانون الخاص بالأملاك الوطنیة في المادة 

لا نیة العمومیة غیر قابلة للتصرف ولا للتقادم و الأملاك الوط”:التي تنص على186فقرة 

.“للحجز

لوطنیة من القانون السلف الذكر، الذي جاء فیها أن الأملاك ا66كما أضافت المادة 

الحجز علیها، و التقادم و لتصرف ل تهادة من مبادئ عدم قابلیالعمومیة محمیة بقواعد عامة مستم

حظر استخدام أـقدم على الفرنسي الذي المشرعحذى حذوم مباشرة أن المشرع الجزائري حیث یفه

ه بعد صدور طرق التنفیذ الجبري، سواء كانت حجوز تنفیذیة أو تحفظیة على أموال الإدارة، إلا أن

أقر بصورة صریحة عدم جواز الذي المتعلق بالأملاك الوطنیة المعدل لقانون 08/14قانون رقم 

.87الحجز على الأملاك الوطنیة الخاصة

هذا ما یعطي صورة واضحة لمبدأ اختلاف بین المركز القانوني للإدارة مقارنة بالمركز 

نفیذ ما رفضت هذه الأخیرة تنفیذه اختیاریا، إلا أنه القانوني للأفراد في نطاق إجبار الإدارة على الت

یجد مبرره على عدم إمكانیة الحجز على أموال الإدارة هو من أجل تحقیق المصلحة الخاصة 

.88للمحكوم له

موقف القضاء من قاعدة حظر الحجز على الأموال العمومیة-ثانیا

الحجز على أموال یخص خضرفیما لتأویل، لالمشرع بصورة لا تدع أي مجال أكد 

ذلك أنه لم یسبق ، سواء في فرنسا أو في الجزائر و الإدارة و هو الأمر الذي سایره في ذلك القضاء

.له أن أصدر أحكاما تقضي بالحجز على أموال الدولة و الهیئات التابعة لها

، الصادر52، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ر ، عدد 1990دیسمبر 01، مؤرخ في 30-90قانون رقم -86

بتاریخ 44، ج ر،عدد 2008جویلیة 20مؤرخ في 14-08، معدل و متمم بموجب قانون رقم 02/12/1990بتاریخ 

  .2008أوت  03
یل درجة الماجستیر، تخصص إدارة لأحكام القضائیة الإداریة، مذكرة لن، الأثر المالي لعدم تنفیذ ابراهیمي فایزة-87

.25، 24 ص ص، 2011/2012مالیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، و 
.116، مرجع سابق، ص سي العربي عبد العزیز-88
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لكن ما تجدر الإشارة إلیه في هذا المقام، أن القضاء الفرنسي استقر على مبدأ الحظر 

باعتباره امتیاز من امتیازات السلطة الممنوحة للأشخاص العامة، فلا یجوز تطبیق وسائل التنفیذ 

الجبري ضد أشخاص القانون العام، فهو یعتبر من بین المسائل التي على أساسها تكیف

للأشخاص المعنویة العامة، فكان القضاة یعتمدون على طبیعة الشخص لتحدید مدى إمكانیة 

.89من عدمه هأموالالحجز على 

د على النظام القضائي الروماني لكن مبدأ الحظر غیر مطبق في كل الدول التي تعتم

سویسرا یطبق المبدأ فقط على الأموال الضروریة للتسییر المستمر لجرماني، ففي بلجیكا وإیطالیا و او 

التالي فإن مبدأ بهو الذي یحدد مدى تطبیق المبدأ و للمرافق العامة، بمعنى أن تخصیص الأموال 

أساس أنه مفهوم ذات صیغة عینیة الحظر هو حصانة یتمتع بها الشخص المعنوي العام، على 

.90الذي یمس مباشرة المال العامو 

لكن مسألة إمكانیة الحجز على الأموال التابعة للهیئات العمومیة عادت لتطرح نفسها في 

روضة على عذلك بمناسبة القضیة المتجاریة و رافق العامة الصناعیة والفرنسا، وذلك بعد ظهور الم

صبغة  ذو محكمة النقض الفرنسیة ضد مكتب البحث الجیولوجي والمناجم، الذي یعد مرفق عام

تجاریة، حیث فصل القضاء العادي ضده بالتعویض النقدي على الأضرار التي ألحقها صناعیة و 

راضي التابعة لشركة التأمین، لكن على مجموعة من العقارات أي الوسائل المستعملة لدراسة الأ

مكتب البحث الجیولوجي و المناجم امتنع عن دفع التعویض المستحق لشركة التامین والأمر الذي 

هو ما استجابت له محكمة الاستئناف لى مقاضاته من أجل حجز أموالها و دفع هذه الأخیرة إ

 أن محكمة النقض الفرنسیة ، إلا1986مارس 18لباریس في الأخیر بموجب القرار المؤرخ في 

أین أكدت محكمة النقض في حیثیات القرار 1987دیسمبر 21نقضت القرار بموجب قرار مؤرخ 

89 -CHAMARD Caroline, La destination des biens publics et des biens prives, contribution a la définition de la

notion de biens publics, Dalloz, Paris, 2004, p. 491.
90 -Ibid. p.493.
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مارست نشاط  لوال التابعة للأشخاص العامة حتى و بأن مبدأ حظر الحجز ینطبق على كل الأمو 

.91تجاريصناعي و 

ن أكدوا أن هذا الامتیاز له بعض المختصین أیقبمحكمة النقض لم یللكن هذا التوجه 

بالتالي مثلها مثل لأخرى لا یمكن أن ینطبق علیها، و الذي استفاد منه بعض الأشخاص العامة ا

أن هذا التوجه أخذت به العامة، و یجب أن تكون محلا لطرق التنفیذ الجبري في القواعد شركاتال

.92بعض الجهات القضائیة

بتاریخ لغرفة الإداریة بالمحكمة العلیاقضت ا فقد أما بالنسبة للقضاء الجزائري،

و حجزها أو تملكها لا یجوز التصرف في أموال الدولة أمن المقرر قانونا أ نه 21/10/1990

من طرف الطاعنین عن طریق ومن ثم لا یمكن الحصول على ملكیة مملوكة للدولة ،بالتقادم

:مبدأ الحظر فيعلى أكد التي ریة الإدان الغرفة علقرار الصادر ا منستخلصیهو ما و  الحیازة،

كون مجموعة من المواطنین یسكنون ببني عیسى طعنوا ضد قرار رئیس المجلس الشعبي البلدي 

مازالت تحت حیازة الطاعنین وهم یستغلونها و لبلدیة الطاهیر، مع العلم أن هذه الأراضي كانت 

رار بنزع القطعة الأرضیة من أصدر قرئیس المجلس الشعبي البلدي مستمرة، لكن بصورة هادئة و 

إثر ذلك دفع حائزو القطع و  متلاكهم لسندات رسمیة لملكیة الأراضي التي یشغلونهالعدم ا الطاعنین

الأرضیة بالالتماس من القضاء إلغاء قرار رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة الطاهیر، فأصدرت 

لا وز تملك أملاك الدولة بالحیازة و أنه لا یجالغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا قرارا أكدت فیه على 

.93من القانون المدني689طبقا لنص المادة رف فیها أو حجزها أو تملكها بالتقادمصیجوز الت

دولة ما دام لا من خلال هذا القرار نستخلص أنه لا یمكن الحجز على الأموال العامة لل

كما ، ممارسة الطرق الجبریة على الإدارةلا بالتقادم، أي بمعنى آخر هو عدمتكتسب بالحیازة و 

91-BAIBANT (Guy) , DELVOLVE (Pierre) , GENEVOIS(Bruno) , LONG (Marceau) , WELL (Prosper) ,

Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 13eme édition, Dalloz, paris, 2001.p. 699
92 - BAIBANT (Guy) , DELVOLVE (Pierre) , GENEVOIS(Bruno) , LONG (Marceau) , WELL (Prosper) ,

Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, op.cit., p.p. 699, 701.

01، العدد القضائیةالمجلة، 21/10/1990الصادر في 73271ملف رقمالعلیا،قرار الغرفة الإداریة للمحكمة -93

.143،148، ص ص1992الجزائر، 
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، أن المشرع الجزائري أقر حمایة الأموال 90/30 رقم تبین لنا مما ما سبق و من خلال القانون

العامة و لكن بالمقابل لم نجد ما یكرس حمایة الأموال الخاصة للإدارة من الحجز، وذلك لعدم 

، إلا أن المشرع 94على الأموال الخاصة للإدارةوجود أي نص قانوني منظم لوسائل التنفیذ الجبري 

عدل الم08/14قام بتأكید منع الحجز على الأموال الخاصة للإدارة صراحة بموجب قانون رقم 

.95الأملاك الوطنیةلقانون

الفرع الثاني

ضد الإدارةالحجزاعتبارات منع ممارسة 

بریة ضد الإدارة وذلك عمل الفقه الإداري على تبریر منع استعمال طرق التنفیذ الج

عمل على حیثبانتهاج طریق أخر مخالف لما قررته النصوص القانونیة و القرارات القضائیة،

.على أموال الإدارةوضع جملة من الاعتبارات التي تدعو إلى منع الحجز 

اختلاف الصیغة التنفیذیة  -أولا

كد من توفره على كي نتعرف على مدى صلاحیة الحكم القضائي للتنفیذ، یجب التأ

، فالمشرع الجزائري وضع صیغة 96الصیغة التنفیذیة، فبغیاب هذه الأخیرة لا ینفذ الحكم القضائي

ة الخاصة بالحكم القضائي العادي، صیغتنفیذیة خاصة بالحكم القضائي الإداري تختلف عن تلك ال

داریة سواء في دعوى فالصیغة التنفیذیة التي تشمل الأحكام الصادرة عن الأجهزة القضائیة الإ

من قانون الإجراءات المدنیة 601/2تم النص علیها في المادة 97الإلغاء أو دعوى التعویض

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، تدعو و تأمر ”:على ما یلي08/0998والإداریة رقم 

.29، مرجع سابق، ص براهمي فایزة-94

.مرجع سابقالأملاك الوطنیة، یتضمن قانون،30-90قانون رقم-95
یر، فرع الإدارة و المالیة، كلیة الحقوق، جامعة، تنفیذ المقرر القضائي، بحث لنیل شهادة الماجستبكاري نور الدین -96

.20، ص 2001/2002الجزائر، 

، ظاهرة عدم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون كمون حسین-97

.18، ص 2009فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.الإداریة، مرجع سابقمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و ال، 09-08 رقم من قانون 2فقرة  601أنظر المادة -98
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، كل فیما یخصه، الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي، و كل مسؤول إداري آخر

و تدعو و تأمر كل المحضرین المطلوب إلیهم ذلك، فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم 

، یفهم من ذلك أن الصیغة التنفیذیة في المواد “...الخواص، أن یقوموا بتنفیذ هذا الحكم، القرار 

القضائي الصادر ضد الإدارة، على الإداریة لا تأمر القوة العمومیة بتقدیم ید المساعدة لتنفیذ الحكم 

، فالاختلاف الموجود في الصیغة التنفیذیة 99خلاف الصیغة التنفیذیة التي تصدر في المواد المدنیة

هو ما یبرر استعمال طرق التنفیذ الجبري ضد أشخاص القانون الخاص، على عكس أشخاص 

.100أو قضائي ضدهمالقانون العام فلا یمكن إجراء أي وسیلة للقهر أو إكراه إداري 

  لإدارةل یفشر الذمة الموسرة والمركز القرینة -ثانیا

رغم حیازة الأحكام الإداریة شأنها في ذلك شأن الأحكام القضائیة الأخرى لحجیة الشيء 

دارة عند امتناعها المقضي به عند صدورها، فهذا لا یعني استخدام طرق التنفیذ الجبري ضد الإ

ذلك في مواجهة الأفراد، فنجد ما یعرف بالتنفیذ الاختیاري الذي هو هو ما یخالف عن التنفیذ و 

، حیث نجد الفقیه 101سائد في القانون العام و الذي یستند إلى حسن نیة الإدارة و رغبتها في التنفیذ

أن دائن الدولة ”:إلى تطبیق نظریة یسر و شرف الإدارة و ذلك بقولهنادي“laferrière”لافریر 

یجب النظر الما أنها ملیئة الذمة و موسرة و اجة لاستخدام طرق التنفیذ ضدها، طلن یكون في ح

.“إلیها دائما كرجل شریف

ن العام علیه تقوم هذه النظریة على عدم تطبیق طرق التنفیذ الجبري ضد أشخاص القانو 

یف ، بالإضافة إلى وصفها رجل شر هو مبدأ عام في القانون الإداريعلى أساس یسر الإدارة، و 

.102حسن النیة تفي دائما بالتزاماتها اتجاه دائنیها، فضلا عن كونها دائما ملیئة الذمةو 

.الإداریة، مرجع سابقمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و ال، 1فقرة  601المادة أنظر-99

.33، ص مرجع سابق، براهمي فایزة-100

.31، ص مرجع نفسه-101

تدخل القاضي الإداري في تنفیذ قراراته ضد الشخص المعنوي العام، مذكرة لنیل شهادة ، بن عاشور صفاء-102

.20، ص 2013/2014، 1الماجستیر، فرع تنفیذ الأحكام القضائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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  ةإناطة التنفیذ بالإدار -ثالثا

على إصدار الأحكام القضائیة دون تنفیذها، فأمر تنفیذ مهامهباعتبار أن القضاء تقتصر 

حرة في تنفیذ هذه الأحكام أو تجد نفسها حیث القانون لجهة الإدارة ذاتها،ه ناطأهذه الأحكام 

، فصعوبة تنفیذ الأحكام القضائیة ضد الإدارة راجع إلى امتلاك هذه الأخیرة 103الامتناع عن تنفیذها

للقوة العمومیة، فإن كانت الإدارة تسخر هذه القوة لمساعدة الأفراد على تنفیذ الأحكام المدنیة 

ئیة إداریة لصالح الأفراد ضد الإدارة فمن الصادرة لصالحهم، غیر أنه في حالة صدور أحكام قضا

مه ، هذا ما یسمى بمصداقیة وأهمیة القضاء، كون أن أحكا104المستحیل أن تسخر هذه القوة ضدها

، فهذه الوضعیة الخاصة تنفیذها من الجمیع و على قدم المساواةمن المفترض أن یتم احترامها و 

نها تجد تطبیقها في كل الأنظمة السائدة بالرغم من الإدارة نجد أة بین الأفراد و ئبالمنازعات الناش

مثال ذلك ما صرح به الرئیس الأمریكي السابق ، و الاختلاف الإیدیولوجي الذي تعرفه هذه الأنظمة

للولایات المتحدة الأمریكیة عند قیامه حكمة العلیا إزاء القاضي مارشال رئیس الم1932في سنة 

لقد أصدر مارشال حكما فلیطبقه ”:نفیذیة، حیث قال ما یليبإصدار أحكام لا تلیق بالسلطة الت

.105“إن استطاع 

تخصیص الأموال العامة للمنفعة العامة-رابعا

الإدارة بحمایة قانونیة استثنائیة تختلف عن تلك التي متلكها تتمتع الأموال العامة التي ت

وظائفها تحتاج رتها لنشاطاتها و داریة عند مباشتتمتع بها الأموال الخاصة، كون أن السلطات الإ

ان سیر المرافق إلى أموال تقوم بالاستعانة بها من أجل تحقیق المنفعة العامة للمواطنین وضم

فبالتالي یحظر الحجز على هذه الأموال العامة، كما لا یتصور أن تتخذ  اطرادالعامة بانتظام و 

.106ضدها إجراءات النزع بالقوة

.30، مرجع سابق، ص براهمي فایزة-103
104 -CHAMARD Caroline, op, cit., p.489.

.31، ص مرجع سابق، براهمي فایزة-105

.20، مرجع سابق، ص كمون حسین-106
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د إلیها الفقه لاستبعاد فكرة التنفیذ الجبري على الإدارة، نجد أنها هذه الاعتبارات التي استن

لم تسلم من الانتقادات، فبالنسبة لعدم تضمن الصیغة أمرا بالتنفیذ لا یمكن الاحتجاج بها، لأن 

التنفیذ الجبري لا یبرره وجود أمر بالتنفیذ، فهو عبارة عن وسیلة إكراه تستخدم عندما یمتنع المدین 

، كما لا یمكن الاحتجاج بقرینة یسر و شرف الإدارة لعدم تطبیق 107التزامه اختیاریاعن تنفیذ

التنفیذ الجبري ضد الإدارة، كون أن هذا التنفیذ لا یشترط عسر المدین، كما أن یسره لا یحول دون 

أن ثقة الإدارة لا یمكن ه، أما شرف و إجباره على التنفیذ، بل هو مقترن بعدم وفاء المدین بالتزام

ة لو أرادت المحافظة على نعتبرها معیارا صحیحا لعدم تطبیق طرق التنفیذ الجبري علیها، لأن الدول

.108ثقة المواطنین بها لما أخلت بالتزاماتها اتجاههمشرفها و 

بالنسبة لإناطة التنفیذ بالإدارة لم یسلم كذلك من الانتقاد كون أن الأحكام القضائیة 

حجیة الشيء المقضي به، مما یجعلها منفذة على الجمیع بدون الصادرة ضد الإدارة تكتسي 

خرق القانون، أما عدم دي إلى المساس بمصداقیة القضاء و استثناء، فعدم الخضوع لهذه الأحكام یؤ 

فما هو إلا إنكار لامتلاك الأشخاص العامة ،خضوع الأموال العامة لقواعد القانون الخاص

.109للأموال

المطلب الثاني

الأحكام القضائیةتنفیذ عدمعلى لإدارة ل الواقعیة تمبرراال

التي 2016110ي لسنةدستور تعدیل المن 163تكریسا لما هو وارد في نص المادة 

"نصت على في جمیع ن تقوم في كل وقت و في كل مكان و على كل أجهزة الدولة المختصة أ:

.34مرجع سابق، ص براهمي فایزة، -107

.20مرجع سابق، ص بن عاشور صفاء،-108

.34، مرجع سابق، ص براهمي فایزة-109

المعدل ، 438-96رقم  رئاسيالمرسوم الصادر بموجب ال ،دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-110

.مرجع سابقم،ملمتوا
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، فان الإدارة "یذ حكم قضائيیعاقب القانون كل من یعرقل تنف.الظروف بتنفیذ أحكام القضاء 

مخالفة قانونیة صارخة تستوجب تصرفهاإلا أعتبرو  ضدهاملزمة بتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة

.تحمل هذه الأخیرة لمسؤولیتها

الإدارة للأحكام القضائیة التي  تتسم بقوة عدم تنفیذاستثناءا على ذلك لا یمكن أن نعتبر 

ها في استعمال سلطتها كون أن الإدارة في بعض الحالات تعترضها الشيء المقضي فیه تعسفا من

تكون خارجة عن إرادتها فتدفعها إلى عدم تنفیذها الواقعیة التي جملة من المشاكل و الصعوبات 

عادة ما یظهر ذلك في حالة ما إذا تعلق الأمر لإدارة تتذرع بجملة من الأسباب و لهذا نجد ا

، أو لوجود صعوبة في )فرع ثاني(، أو بالمصلحة العامة )فرع أول(بالحفاظ على النظام العام 

).فرع ثالث(التنفیذ 

الفرع الأول

القضائیةالحفاظ على النظام العام كمبرر لعدم تنفیذ الأحكام 

ر وشمول هذا راجع إلى اتساع مضمون هذا الأخیف الفقهیة للنظام العام و تعددت التعار 

إذ یقصد بالنظام ,المكان من جهة أخرىمن حیث الزمان و  هومإلى اختلاف مفهنطاقه من جهة و 

سیاسیة العام على أنه مجموعة من المصالح الأساسیة التي یقوم علیها كیان المجتمع سواء كانت

، فقواعد النظام العام هي تلك القواعد التي یقصد بها تحقیق مصلحة أو اجتماعیة أو اقتصادیة

،لنظام الأساسي للمجتمع، بحیث یرجع على كل مصلحة فردیةر یتعلق باعامة التي هي كل أم

، أن یحترموا كل ما یتعلق بالنظام العام حتى ولو كان بذلك ومن ثم من واجب على جهة الأفراد

.111التضحیة بمصالحهم الخاصة

، تخصص القانون في الإجراءات القضائیة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فكرة النظام العامالعربي وردیة-111

  .3ص ،2009/2010ام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الع
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ات مقومعناصر و  إلىالتقلیدي الذي ینصرف حیث كانت الإدارة تعمل بفكرة النظام العام 

ذلك من السكینة العامة التي یمكن لسلطات الضبط اتخاذهاأساسا في الأمن والصحة و ثابتة تتمثل 

.الاضطرابات التي تمس البلاد فهي حالة واقعیة ملموسةأجل القضاء على الفوضى و 

إلا أن النظام العام أصبح له تعریف جدید إذ نجده یشمل عناصر المفهوم التقلیدي 

قتصاد، رى التي تشمل النظام العام السیاسي، النظام العام الاالمذكور سابقا، یضاف له عناصر أخ

.الأخلاقيوالجمالي و 

انب الحیاة في جو یة حق التدخل في جمیع المجالات و ذلك بعدما أصبح للسلطات الإدار 

مجهودات كبیرة مدعمة بوسائل ل جل إحداث نتیجة وثمرة لعمل بناء، ذلك من أالمجتمع والأفراد

.112شاملق أهداف متقدمة وهو هدف اجتماعي و یرة موجهة لتحقیكث

تنفیذ الحكم القضائي لكن عادة ما نجد الإدارة تتخذ من فكرة النظام العام كذریعة لها لعدم 

في  ، لكون أنها إن قامت بتنفیذ الحكم القضائي سوف یؤدي إلى خلق اضطراباتالصادر ضدها

فیذیة إلى إرجاء تنفیذ الحكم لحین زوال الأسباب ، لذا تدعو السلطة التنالنظام العام بمفهومه الواسع

إلا أن ذلك لا یعطي الحق للإدارة أن تتخذ من فكرة النظام ،ي تجعله تتعارض مع النظام العامالت

.113العام سببا للامتناع عن تنفیذ الأحكام كأسلوب عام تستخدمه ضد كل حكم لا یروقها

الفرع الثاني

دم تنفیذ الأحكام القضائیةدواعي المصلحة العامة كمبرر لع

الحریات لقاضي الإداري في حمایة الحقوق و ، دور ارحمنبن سطول عبد ال،بن تونسي سهشمین،هادف فیصل-112

، الدفعة السادسة عشر، القضاء، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا العامة في ظل الظروف الاستثنائیة

.11،10، ص ص2007/2008

اخلة قدمت في مد، كام الصادرة عن القضاء الإداري والحلول المقترحةمشكلات تنفیذ الأح"، كریم خمیس خصبك-113

، 2012ر سبتمب 12و  11، یومي داریة في الدول العربیة المتحدةالمؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإملتقىإطار أعمال 

  .5ص 
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تعتبر المصلحة العامة من أهم المبادئ التي یقوم علیها القانون الإداري ، بحیث لا یوجد 

فرع من فروع القانون تقوم مبادئه و نظریاته على فكرة المصلحة العامة مثل قواعد القانون الإداري  

، إلا ة تشیر إلى فكرة المصلحة العامةمكذلك نجد النصوص القانونیة التي تحكم نشاط الإدارة العا

غیر مضبوطة التحدید بعدما تطور مفهومها حیث المصلحة العامة واسعة المدلول و أنه مصطلح

كانت في بدایة ظهور المرفق العام محددة ومقتصرة في بعض الأنشطة القلیلة التي تمارسها الإدارة 

التجاري  مما اد دخول الدولة نشاط الصناعي و دیاز إلا أن تطور فكرة المرفق العام وذلك و العامة، 

عامة واسع وغیر أدى إلى ظهور مرافق عامة صناعیة و تجاریة  أصبح مفهوم المصلحة ال

حة العامة ستار تختفي في طیاته ، إذ نجد الإدارة متخذة من احترامها لفكرة المصلمنضبطة التحدید

.114الصادرة ضدهارغبتها الحقیقیة في عدم تنفیذ الأحكام القضائیة و 

سواء كان بعدم التنفیذ الصریح من طرف الإدارة الذي یتجسد على شكل قرار إداري 

یرفض التنفیذ مما لا یدعي للشك لمخالفتها لحجیة الشيء المقضي فیه ففي هذه الحالة تتحمل 

تلتزم  فلاهو أن تقوم بتنفیذ الحكم القضائي ظاهریا ، ، وتقوم بالتنفیذ الناقص و 115مسؤولیتها كاملة 

بتنفیذ مضمون الحكم القضائي حرفیا ، فهو مجرد تعسف بمقتضى السلطة الممنوحة لها كما یمكن 

لها كذلك التأخر في تنفیذ الأحكام القضائیة و ذلك باختیارها الوقت المناسب لتنفیذ الحكم فهو 

.116عائد إلى تقدیر جهة الإدارة ذاتها فهي تملك السلطة التقدیریة في هذا الشأن

الفرع الثالث

الامتناع عن الخضوع لمبدأ المشروعیة لوجود صعوبة في التنفیذ

لا یقتصر امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها على إحدى الصور 

السابقة والمتمثلة في الحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة بل یمتد إلى أكثر من ذالك حیث 

   .4ص ،سابقمرجع ،كریم خمیس خصبك-114
.101، مرجع سابق، صرمضاني فرید-115
.6،ص2012،الریاضلقضاء الإداري، دیوان المظالم،، تنفیذ الأحكام الصادرة عن ابندر بن عبد الرحمان الفالح-116
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ة قانونیة ى الامتناع عن تنفیذ لوجود صعوبعض الحالات تجد نفسها مضطرة علن الإدارة في بأ

).ثانیا(كما تمتنع أیضا في حالة وجود صعوبة مادیة )ولاأ(

امتناع الإدارة عن التنفیذ لوجود صعوبات قانونیة  -أولا

ام امتناع الإدارة عن تنفیذ أحكالعوائق القانونیة من بین أسباب تعتبر الصعوبات و 

، فمثلا نجد الإدارة في بعض الحالات تمتنع عن ائیة بالرغم من حسن نیتها في ذلكالقرارات القضو 

كتبادل المكاتبات بین الوزارات تنفیذ إذ كان السبب یعود إلى تطلب التنفیذ إجراءات إداریة مركبة 

هو بذلك و صادر من محكمة غیر مختصة ، أو في حالة ادعائها أن الحكم117الإدارات المعنیةو 

تقلالیة السلطة التي تعقیب لا یجوز بخصوص أحكام القضاء التي لیس لها التدخل فیها و ذلك لاس

، كما أن الإدارة بإمكانها الامتناع عن التنفیذ في حالة ما إذ تصدر عنها وهي السلطة القضائیة

العمومیة بس و ئیة غامضتین أو مشوبتین باللكانت النصوص القانونیة أو منطوق الأحكام القضا

وض فیتولى الغمبس و لفتقوم الإدارة باللجوء إلى مجلس الدولة من أجل حل شكها و إزالة هذا ال

فهو یعتبر الهیئة المختصة بذلك طبقا 118یبین لها كیفیة تنفیذ هذا الحكممجلس الدولة تفسیرها و 

ه هیئة مقومة التي أقرت بأن2016119ي لسنةدستور ال التعدیل من171لما نصت علیه المادة 

01-98من القانون العضوي 2یة، بالإضافة إلى نص المادة لأعمال الجهات القضائیة الإدار 

.120مجلس الدولة وتنظیمه و عملهباختصاصاتالمتعلق 

.105، ص ، مرجع سابقمالأ یعیش تمام-117

.165، 164، ص ص ، مرجع سابقبراهیمي فایزة -118

تمثل المحكمة ":، على أنهمرجع سابقالمتضمن تعدیل الدستور،، 01-16قانون رقم ال من171المادة تنص -119

مثل مجلس الدولة الهیئة المقومة لأعمال الجهات القضائیة .ل المجالس القضائیة و المحاكمالعلیا الهیئة المقومة لأعما

مجلس الدولة توحید الاجتهاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد و یسهران على احترام تضمن المحكمة العلیا و .الإداریة

   ".الإدارياء العادي و هیئات القضاء تفصل محكمة التنازع في حالة تنازع الاختصاص بین هیئات القض.القانون
مجلس باختصاصات، یتعلق 1998ماي 30، مؤرخ في 01-98من القانون العضوي رقم 02تنص المادة -120

، صادر في 43 ر عدد.، ج26/07/2011، مؤرخ في 13-11رقم  متمم بموجب القانونمعدل و ،عملهو الدولة وتنظیمه 

".ئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة وهو تابع للسلطة القضائیةمجلس الدولة هی:"، على أن06/08/2011
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مادیةاستحالة لوجودامتناع الإدارة عن التنفیذ -ثانیا

حالة مادیةبمبررات تتحجج الإدارة في بعض الحالات بعدم تنفیذها للإحكام القضائیة 

:دون تنفیذها تتمثل فیما یلي

الاستحالة الشخصیة-1

یقصد بالاستحالة الشخصیة تلك الاستحالة التي تتعلق بشخص الإنسان ذاته فالإدارة 

أ ظروف ، حیث تطر لى الشخص المحكوم لهإن ذلك راجع تمتنع عن تنفیذ الأحكام القضائیة و یكو 

ن سابرز مثال على ذلك بلوغ الموظف المحكوم بالإلغاء فصله تؤدي إلى استحالة التنفیذ، و 

صدرا قرار قضائي بإلغاء  فصل إذا  جراء مستحیل، ففي هذه الحالةإالتقاعد، فتنفیذ هذا الحكم یعد 

یتعین على الإدارة أن تقوم بإصدار قرارین إداریین بحیث هذه الحالة  فيفالموظف بلغ سن التقاعد 

اني أما القرار الثف المفصول تنفیذا للقرار القضائيعادة إدماج الموظیقضي القرار الأول بإ

یكون ذلك التنفیذ فیقضي بإحالته على التقاعد وذلك من أجل احتساب وتقدیر معاش التقاعد و 

.121صوریا

الاستحالة الظرفیة-2

ي یقصد بالاستحالة الظرفیة تلك الظروف الخارجیة التي قد تحیط بتنفیذ الحكم القضائ

، مما یجعل الإدارة تمتنع عن تنفیذ الحكم بب أجنبي لن تستطیع الإدارة دفعهوالتي یكون مرجعه س

القضائي، ینبغي الإشارة هنا إلى أن امتناع الإدارة عن التنفیذ یكون خارج إرادتها فهو یعود 

هنا ض فیكون التعوی،لظروف خارجیة حالت دون تنفیذها فتكون ملزمة بالتعویض لصالح المحكوم

من ون أن الإدارة لن ترتكب أي خطأ وإنما یعود ذلك لسبب أجنبي عنها و ، كعلى أساس المخاطر

وثائق معینة للمحكوم له، لكن  عند التنفیذ ضائي الذي یطلب الإدارة بتسلیم و أمثلة ذلك القرار الق

حتیاطات لایتضح أن تلك الوثائق تلفت نتیجة حریق أو سرقة رغم ثبوت اتخاذ الإدارة لكافة ا

إن كان المحكوم له قد طلب من مجلس الدولة فرض الغرامة التهدیدیة الممكنة للحفاظ علیها، و 

على الإدارة، حتى تقوم بتسلیمه الوثائق المطلوبة فقد أجاب مجلس الدولة برفض الحكم بالغرامة 

.110، 109، ص ص مرجع سابق، رمضاني فرید-121



כ�ɤɼال ɪࡧ ɀ ɘ            مȓȿ Ȇݵ ݰȓࡧȄݍ ɀݏ ݰȓࡧȓɭȆɐɦȄࡧɼࡧȄם ɀݏ ɰࡧȄם ɰȴȄɽࡧȉ؈ ȗɦȄࡧɤ ֺ ȗȫ ȄࡧȳɸȆɌ:�ʅȲȄȮל ܣۜࡧ ع ȆɜɦȄࡧɪ ȫ ȯ ȗɦࡧȲ؄فɭ

46

لفة أو المفقودة ن تقدم لصاحب الشأن الوثائق المتأالتهدیدیة على الإدارة من أجل إجبارها على 

إدماج الموظف حالة عدم توفر المناصب الوظیفیة، المالیة لتعیین و لاستحالة التنفیذ، كما أن في

هذه الحالة الحق في عدم ي العام في الإدارة نجد أن هذه الأخیرة تمتنع عن تنفیذه فیكون للإدارة ف

.122بالتالي لا تقع علیها أي جریمةالاستجابة لأمر التنفیذ و 

یر في القانون العام ، ضمانات تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستبوهالي مولود-122

.45، ص 2012/2013، 1لحقوق، جامعة الجزائر تخصص دولة والمؤسسات العمومیة، كلیة ا
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كز التي تكون فیها الإدارة في مر الخصومة الإداریةدورا مهما في یلعب القاضي الإداري

وهذا لكون الإدارة تتمتع بالضعف في مواجهتها، ونیتمیز الذینالأشخاص الخاصةأقوى من

لعامة في مواجهة الإدارة لحریات اااضي الإداري یعتبر حامي الحقوق و فالق، الامتیازاتمجموعة من ب

ذلك ي سلطات لمراقبة أعمال الإدارة و ، لذا فالمشرع الجزائري أعطى للقاضي الإدار في حالة تعسفها

تحمیل جانب إلغاءها في حالة عدم مشروعیتها إلى كذافحص مشروعیة القرارات الإداریة و من خلال 

بأشخاص ا ألحقت قراراتها أضرارفي حالة ما إذعلیهافرض تعویضات الإدارة المسؤولیة من خلال 

.القانون الخاص

هو ما یعرف ع لرقابة القاضي الإداري بتاتا و التي لا تخضإلا أنه هناك من الأعمال 

تشمل فقط رقابة المشروعیة دون لهناك أعمال تتقلص فیها الرقابة القضائیة  نأبأعمال السیادة، كما 

.استثنائیةالتي تصبح فیها المشروعیة الاستثنائیةرقابة الملائمة، بالإضافة إلى الرقابة في الظروف 

القرارات القضائیةفي مجال تنفیذ الأحكام و  هتدخلي إلى غایة القاضي الإدار سلطات تتوسع 

عن تنفیذ هذه الامتناعء من خلال التنكر و ة یمكن أن تخالف أحكام القانون والقضاالإدار  كون أن

08/09الإداریة الجدید فجاء قانون الإجراءات المدنیة و ،رارات القضائیة أو تقوم بتعطیلهاالقالأحكام و 

بسلطات جدیدة للقاضي الإداري لیدعم بها دوره في حمایة حقوق و حریات الأفراد في مواجهة الإدارة

ي توجیه أوامر للإدارة و ذلك باتخاذ تدابیر معینة في نفس الحكم فمنح ترخیص للقاضي الإداري ف

یة دیدهالتالقضائي كإلزام الإدارة بإعادة الموظف إلى منصبه، كما خول له القانون سلطة فرض الغرامة 

.123المقضي فیه يءعلى الإدارة في حالة امتناعها عن تنفیذ الحكم القضائي الحائز لقوة الش

رقابة القضاء لأعمال الإدارة عرفت تطورا بعدما كانت في سلطة ن على هذا الأساس، فإ

تطورت وتحولت إلى رقابة حدیثة بفضل السلطات التي منحها إیاه القانون )أولمبحث(البدایة تقلیدیة 

.)ثانيمبحث(والقضاء في اجتهاده 

.، مرجع سابقمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةال،09-08قانون رقم المن 981، 980أنظر المادتین -123
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المبحث الأول

لقاضي الإداريالتقلیدیة لسلطات ال

ري على أعمال الإدارة من المواضیع الهامة في المنازعات الإداریة تعتبر رقابة القاضي الإدا

من اجل حمایة حقوق والحریات الأساسیة للأفراد وهذه الحمایة واجبة مهما الإداریةیستعمل سلطته

، حیث كان في البدایة تقتصر رقابته 124كانت سلطة الإدارة ومهما كان شكل النظام القائم في الدولة 

إلا أن هذه یة القرارات الإداریة دون أن یتعدى ذلك إلى تنفیذ الأحكام القضائیة، على مدى مشروع

الرقابة تتأثر في بعض الحالات بجملة من القیود التي لا یمكن للقاضي الإداري ممارسة رقابته علیها 

.لأنها محصنة من الرقابة

)مطلب أول(رة دارقابة القاضي الإداري على أعمال الإسنحاول دراسةفي هذا الصدد

.)يمطلب ثان(وحدود رقابة القاضي الإداري

الأولالمطلب 

لقاضي الإداري على أعمال الإدارةرقابة ا

لمشروعیة عند تولیها لأعمالها، الإدارة لمبدأ ااحتراملرقابة القضائیة كضمانة لتطبیق و تعتبر ا

قیقه إلا في القاضي الإداري على تحهذا ما یسهر، و لأفرادل ات الأساسیةحریالحقوق و لحمایة وبالتالي 

.الحفاظ على النظام العام ةإطار ما تملیه ضرور 

تشمل الرقابة القضائیة الإداریة جمیع الأعمال التي تصدر عن الإدارة العامة بمفهومها الوارد 

سواء تعلق الأمر بلوائح الضبط الإداري،الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 800في المادة 

).فرع ثاني(أو القرارات الإداریة بنوعیها الفردي والتنظیمي)فرع أول(

علوم في القانون، سلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراهكسال عبد الوهاب-124

.12، ص2014/2015، الجزائر، 1كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة،العام تخصص القانون
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الفرع الأول

رقابة القاضي الإداري على سلطة الضبط الإداري

لذا في إطار مبدأ الفصل بین السلطات، محایدة عن الإدارة العامةالقضاء سلطة مستقلة و یعتبر 

ابة بهدف إخضاع أعمال هیئات الضبط الإداري للرقنجده أكثر أجهزة الدولة التي لها القدرة على

في الإطار الذي تحترم فیه المشروعیةإصلاح نشاط أجهزة الضبط الإداريتحقیق المصلحة العامة و 

الظروف السائدة باختلافغیر أن هذه الرقابة نجدها تختلف ، 125ما یتوافق مع مبدأ سیادة القانونب

لضبط الإداري في الظروف العادیة تختلف عن تلك التي فرقابة القاضي الإداري على سلطات ا

.الاستثنائیةیمارسها في الظروف 

في الظروف العادیة - أولا

یعتبر الضبط الإداري إحدى جوانب النشاط الإداري مع نشاط المرفق العام، تهدف من خلاله 

امة م، الصحة العمن العاالأ(إلى حمایة النظام العام بمدلولاته الثلاثة في الظروف العادیة الإدارة 

ف على تحقیق هدسببال اللازمة الذي یكوناعمالأ اتخاذ، ویكون ذلك في إطار )امةالسكینة العو 

المسطر قانونا والذي یكون في ن تكون النتیجة ملائمة مع الهدفأساسي وبناء على وسائل محددة وأ

.الأساسیة للأفرادإطار احترام الحقوق وحمایة الحریات

قابة على السببالر -1

الإدارة إلى التدخل تلك الظروف الخارجیة التي دفعت ،الضبط الإداريفي نشاط سبب یقصد بال

إلا في حالة ما إذا كان مبني ومؤسسالا یمكن أن یكون صحیحا هاتدخلإصدار قراراتها، ذلك أن و 

قرار الإداري فالقاضي الإداري عندما یمارس رقابته على سبب ال، 126جدیةصحیحة و أسباب على 

الأدنى متفاوتة، بحیث قد یكفي للقاضي الإداري أن یراقب الحد ، فهو یمارس رقابة دقیقة و الضبطي

 العام لماجستیر في القانون، فرع القانونا، مذكرة لنیل شهادة ، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداريلقرون جما-125

.13، ص 2006، عنابة،ر، جامعة باجي مختاكلیة الحقوق

.557، ص1996الإسكندریة، ، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، ، الوجیز في القانون الإداريسلیمان الطماوي- 126
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القانوني، دون أن یفحص مدى خطورة هذه الوقائع باعتبارها تخضع لتقدیر و  للتأكد من الوجود المادي

ل تقدیر وسع من رقابته لتشمالإدارة، إلا أن القاضي الإداري كأصل عام في مجال الضبط الإداري ی

رقابة الملائمة الذي نقصد به 127یطلق علیه برقابة الحد الأقصىهو ما مدى خطورة هذه الوقائع و 

.التي سوف نتعرض لها لاحقا

الرقابة على الهدف-2

حمایة تحقیق هدف محدد یتمثل في صیانة و بانون قد قید سلطات الضبط الإداريإن الق

الإدارة نشاطاتها قصد تحقیق هدف آخر ، فبالتالي إذا مارستوإعادتهته الثلاثةبمدلولاالنظام العام

هذا تطبیقا لقاعدة تخصیص غیر مشروع للانحراف عن السلطة، و كان نشاطها ،هدفهذا العن  خارج

، فیجب على القاضي الأهداف ولیس لسلطة الضبط الإداري حریة التقدیر و الاختیار في هذا المجال

ند قیامه برقابة الهدف الذي تصبو الإدارة إلى تحقیقه أن یربطه بمفهوم النظام العام بحیث الإداري ع

حمایة وصیانة النظام العام حتى المتمثل في یلغي أي قرار إداري ضبطي یخرج عن الغرض المحدد 

.128لو كان الإجراء یهدف إلى تحقیق المصلحة العامةو 

الرقابة على الوسائل-3

لوائح(عامة ، تتخذ قرارات العام الإداري عندما تسعى إلى تحقیق النظامإن هیئات الضبط

م أوامره ا، كما یستعمل الضبط الإداري القوة المادیة عند الاقتضاء لیكفل احتر )الضبط، قرارات فردیة

نواهیه، إلا أن الإدارة عند استعمالها وسائل الضبط الإداري یجب أن تحترم مبدأ المشروعیة وأن لا و 

لا یستوجب إلغاء ترتب عن ذلك تعطیل الحریات العامة بشكل مطلق، لأن الحفاظ على النظام العامی

یا، أي أن یكون قاصرا على من ثم یجب أن یكون الخطر نسبهذه الحریات وإنما یكتفي بتقییدها و 

ركن السبب في القرارات الإداریة والرقابة القضائیة علیه، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام مؤذن مامون، -127

.80، ص 2006/2007كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
ـــــــــــر، ، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة، رســـــــالسعید يسلیمان-128 جامعة ، كلیة الحقوقالة ماجستیـ

.100، ص2003/2004تیزي وزو، ، مولود معمري
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ممارسة تكون القرارات الإداریة التي تصدرها الإدارة كسلطة ضبط بمنعزمان ومكان معینین، وبذلك 

.129نشاط عام منعا مطلقا غیر مشروع

الرقابة على الملائمة-4

لا تقتصر فقط على مدى مشروعیة قرار الضبط أو مدى جدیة أسبابه، بل إن رقابة القضاء 

ا عدم اتخاذ وسائل تشمل حتى رقابة مدى اختیار الإدارة للوسیلة الملائمة للتدخل، حیث یتوجب علیه

فیها، فمن المسلم به أن الرقابة التي یمارسها صدرتخطورة الظروف التي قاسیة مع غیر متلائمة و 

لیست رقابة ملائمة، لأن الأصل هو و  القاضي الإداري على أعمال الإدارة هي رقابة مشروعیة

قرار الضبط الإداري على الحقوق قراراتها، لكن لخطورة مدى ملائمة استقلال الإدارة في تقدیر 

یمارس فإن القضاء یبسط و دارة في إطار القانون،ها مع ما هو مسموح به للإدم تناسبوع الحریاتو 

سلطات التزام، فقد أكد مجلس الدولة الفرنسي في العدید من المناسبات على 130رقابته على الملائمة

الإجراءات باتخاذذلك وفیق بین متطلبات النظام العام وحمایة الحریات العامة، و الضبط الإداري بالت

لمؤرخ في من أشهر قرارات مجلس الدولة في هذا المجال قراره االعام، و لنظامائمة فقط لصیانة الملا

.Benjamin131في قضیة بنجامى19/05/1933

تثنائیةالظروف الاس في -ثانیا

ة في خاصارتباط الضبط الإداري بالنظام العام، ونظرا للتغیرات التي یعرفها هذا الأخیر إن 

وضعیة استثنائیة لا تكفي في والسكینة العامة، فإن الإدارة تجد نفسها الصحةو  لأمنمدلوله المتعلق با

.931، ص 1991الإسكندریة،، القانون الإداري، منشأة المعارف،ي عبد االلهسیونبعبد الغاني -129
شعبة ،دة الماستر في القانونة لنیل شها، مذكر ري علي السلطة التقدیریة للإدارةرقابة القاضي الإدا، مرخوفي جامل-130

، ص 2014/2015قاصدي مرباح ، ورقلة ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعةتخصص القانون الإداريالحقوق 

27،29ص
علوم، تخصص أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الالرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، ،راجع سلیماني سعید-131

.70،70 ص ، ص2016العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، لحقوق و قانون، كلیة ا
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معها الوسائل العادیة لحمایة النظام العام، الأمر الذي یدفعها إلى اتخاذ أعمال إداریة استثنائیة 

.والحریاتحتى ولو كلف ذلك تقیید الحقوقتتماشى مع الظرف الاستثنائي

ظروف الاستثنائیةمضمون نظریة ال-1

إذا كان القضاء الفرنسي هو الذي قام بتأصیل نظریة الظروف الاستثنائیة، إلا أنه لم یقم 

ترتب على عدم تعریف القاضي الإداري ع تعریف محدد لها أو لحالتها، ویعلى الرغم من ذلك بوض

ة، یبقى هو السید لوحده للظروف الاستثنائیة هو محاولة البقاء في مركز عال عند قیامه بتطبیق النظری

.132في تقدیر وجود الظروف الاستثنائیة

الفقه الإداري بتعریف نظریة الظروف الاستثنائیة حیث عرفها القضاء، قام على خلاف 

بعض الأعمال أو التصرفات الإداریة والمعتبرة غیر مشروعة في "  :هاأنب"دي لوبادیر"الأستاذ 

ثبت لزومها لمواجهة هذه الظروف الظروف الاستثنائیة، إذا ما الظروف العادیة، تعتبر مشروعة في 

.133"المحافظة بالتالي على النظام العام أو دوام سیر المرافق العمومیةو 

بل تغیر یفهم مما سبق أن نظریة الظروف الاستثنائیة لا تؤدي إلى إعدام مبدأ المشروعیة،

، إذ تنتقل من مشروعیة عادیة إلى رامةأقل صفتجعله ،من طبیعته بحكم تلك الظروف السائدة

غیر غیر عادیة و جراءات من الإمجموعة باتخاذمشروعیة استثنائیة، فبالتالي یسمح للسلطات العامة 

مان ضحمایة النظام العام و تعتبر لازمة لمواجهة هذا الظرف و والتيمشروعة في ظل الظروف العادیة

تخالف النظام العام  لاالإدارة في الظرف الاستثنائي لتالي ، فبا134انتظامر المرافق العامة باضطراد و سی

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، ، إشكالیة الموازنة بین السلطة و الحریة في ظل الظروف الاستثنائیةسكاكني بایة-132

.40، ص 2009، تیزي وزو،جامعة مولود معمريكلیة الحقوق،،1 عدد ، السیاسیة
، سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، بن عائشة نبیلةعننقلا-133

.62، ص 2016، 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرأطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، تخص قانون عام

.427، ص مرجع سابقري،، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداالسعید يسلیمان-134
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سعى إلى تخرج على مبدأ المشروعیة كما هو علیه الحال بالنسبة للظروف العادیة، بل نجدها ت ولا

.135الفعالة لمواجهة حالة الظروف الطارئة الاستثنائیةإیجاد الحلول السریعة و 

ضوابط نظریة الظروف الاستثنائیة-2

یة الظروف الاستثنائیة المقیدة للمشروعیة لا تتجسد إلا إذا توفر الظرف الاستثنائي إن نظر 

.وكذا شروط مرتبطة به

ظـــرف استثنــــائيوجود  - أ

هذا الخطر ضد الدولة و وجود تهدید بخطر موجهمن أهم الشروط اللازمة لقیام هذه النظریة

.136یكون خطر خارجي یهدد الدولة مثل الحروبقد یكون داخلیا كالكوارث الطبیعیة، كما یمكن أن

هذا الخطر یشترط فیه أن یكون جسیما حیث تجد فیه الإدارة نفسها عاجزة عن مواجهته 

بالوسائل القانونیة العادیة، و یشترط في هذا الخطر كذلك أن یكون حالا بمعنى وشیك الوقوع على 

 یمكن أن نعتبر الخطر أنه حال ما دام أنه یمكن لاو . بعدینتهد بدأ فعلا لكنه لم نحو مؤكد، أو أنه ق

التصدي له، أو إذا كان كن من خلالها الإعداد لمواجهته و التنبؤ به قبل حدوثه بفترة زمنیة طویلة یم

فإذا لم یتوفر مثل هذا الظرف الذي یبرر الخروج .137مجرد تخیل لم یتحقق بعد على أرض الواقع

.ب الأعمال الاستثنائیة التي تتخذها الإدارةعلى قواعد مبدأ الشرعیة انعدام سب

وفق قواعد المشروعیة العادیةخطرتعذر دفع ال - ب

مضطرةفالإدارة تعجز عن مواجهة هذا الظرف الاستثنائي بوسائلها العادیة فبالتالي تجد نفسها 

دارة على وتتصرف الإ،138یواجه الدولة الذي لدرء الخطرإجراءات غیر عادیة واستثنائیة اتخاذإلى 

.61،62 ص ، ص2009، الریاض، مكتبة القانون والاقتصاد،)دراسة مقارنة(،، القضاء الإداريخالد خلیل الطاهر-135
عدد ، المجلة الأكادیمیة، “ضوابطها في القانون الدستوري الجزائري نظریة الظروف الاستثنائیة و ”، سماعیلا جابوربي-136

.40، ص 2016معة قصدي مرباح، ورقلة، جاالعلوم السیاسیةكلیة الحقوق و، 14
.430، ص مرجع سابق، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري،سلیماني سعید-137
.64، مرجع سابق، ص بن عائشة نبیلة-138



الخاصةوالمصلحةالعامةالمصلحةبینالتوازن إعادة في الإداري القاضيسلطاتالثانيالفصل

55

على نظریة قانونیة فیطغى حكم لیس وفقا للقانون ولا بناءمحیطة بها و أرض الواقع وفق الظروف ال

.139الواقع بصفة مؤقتة على حكم القانون

المتخذ لمواجهة الظرف الاستثنائيلزوم الإجراء  - ج

الإدارة أن  تقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الظرف الاستثنائي حیث یجب على

تراعي تناسب الإجراءات المتخذة مع الظرف الاستثنائي السائد أي یكون ذلك بما یتناسب مع القدر 

اللازم لمواجهة الظرف الاستثنائي، فأي تمادي في استخدام سلطتها یجعل أعمالها غیر مشروعة، فلا 

.140مشروعیة العادیةحریات الأفراد التي تحمیها قواعد الیمكن لها أن تقوم بانتهاك حقوق و 

التي یراقبها القاضي الإداريالعناصر-3

مراقبتها في حالة الطعن في الإجراء المتخذ  الإداري هناك عناصر یجب على القاضي

:الظروف الطارئة وتتمثل فیما یليناسبة تطبیق نظریةمب

وجود المادي للوقائع وصحة تكییفها القانونيرقابة ال - أ

نائي قابة یتولى القاضي الإداري رقابة الوجود المادي للظرف الاستثفي هذا الشكل من الر 

التدابیر التي فیتعین لصحة الإجراءات و كان سببا في إصدار قراراتها، الذي ادعت الإدارة بوقوعه و 

أن یكون هذا منشئة لظرف استثنائي حدث فعلا و اتخذتها الإدارة أن تكون متخذة لمواجهة حالة واقعیة

.141بیعة استثنائیة حقاالظرف ذو ط

  .41ص  ،، مرجع سابقإسماعیلجابوربي-139
روعیة القرارات الإداریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ، الرقابة القضائیة على مشرزایقیةعبد اللطیف-140

، 2013/2014،الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص تنظیم إداري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي

  .198ص 
.14، صمرجع سابق، مرخوفي جمال-141
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یراقب كذلك صحة تكییف الإدارة ،القاضي الإداري إلى جانب رقابة الوجود المادي للوقائع

باغ الوصف القانوني السلیم لتلك الوقائع، فرقابة حتى یتأكد من أنها لم تخطأ في إصلهذه الوقائع

.142نص القانونيالتكییف تقتضي من القاضي أن یجري مقارنة بین الحالة الواقعیة وال

عنصر المدةعلى الرقابة  - ب

ارة أن تمارس صلاحیاتها الاستثنائیة خلال الظرف الاستثنائي فقط، فیمكن یستلزم على الإد

أن لا تتجاوز هذه في فترة حدوث الظرف الاستثنائي و للإدارة أن تخرج عن قواعد المشروعیة العادیة 

جب على الإدارة أن تقوم بتحدید وبدقة بدایة إلغاءه، لذا یإلا اعتبر قرارها غیر مشروع یستوجب الفترة و 

.143نهایة الظرف الاستثنائيو 

بالإجراءات العادیةاستحالة مواجهة الظرف الاستثنائي - ج

ممارسته للرقابة القضائیة التحقق من استحالة مواجهة  إطاریتولى القاضي الإداري في 

مجلس ترط ة في ظل الظروف العادیة، بحیث یشدیة السائدالظرف الاستثنائي بالإجراءات القانونیة العا

كان من الممكن مواجهة ثنائیة المخالفة للقانون لازمة و الدولة الفرنسي أن تكون الإجراءات الاست

لا یكون الإجراء الاستثنائية بالتالي ففي هذه الحالالظرف الاستثنائي المعین بالوسائل العادیة، ف

.الذي صدر في إطاره144ر الإداريیتم إبطال القراو مشروعا 

التناسب بین الإجراءات المتخذة وجسامة الظرف الاستثنائي - د

الوسائل لمواجهة هذا جملة من الإجراءات و اتخاذهادارة عند في ظل الظروف الاستثنائیة للإ

وجب اسب مع القدر اللازم لمواجهة الظرف الاستثنائي، فیتالقائم یجب أن یكون ذلك بما یتن الظرف

الأسبابجسامة من مدى التناسب بین الإجراءات والتدابیر الاستثنائیة و على القاضي الإداري التحقق

التناسب بین انعدامتبریر إضفاء صفة المشروعیة علیها، فإذا تبین للقاضي التي أوجبت اتخاذها و 

  .19ص ،سابقمرجعمرخوفي جمال-142
  .107ص  ،عمان، 2004الجزء الأول، مكتب دار الثقافة ،موسوعة القضاء الإداري،، ر شنطاويعلي خطا-143
.222، ص 2005،بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، القضاء الإداري، الجزء الأول، محمد رفعت عبد الوهاب-144
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حدث تعتبر هذه التدابیر  الذي دارة مع جسامة الظرف الاستثنائيالتدابیر التي اتخذتها الإالإجراءات و 

.145 هاؤ غیر مشروعة یستوجب إلغاالإجراءاتو 

التدابیر وغایاتهاالإجراءات و  هدف - هـ

یجب على القاضي الإداري أن یتحقق من أن الإجراء الاستثنائي الذي اتخذته الإدارة 

.146قابل للإلغاءشروع و إلا یعد القرار غیر مهدف غایة تحقیق المصلحة العامة و یست

رع الثانيالف

القرارات الإداریةمشروعیة رقابة القاضي الإداري على 

یتضح أن القاضي الإداري یقوم بدور أساسي في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد 

ثم العناصر التي )أولا(أنواعه تعریف القرار الإداري و ،الرقابة على القرارات الإداریةوذلك من خلال

.)ثانیا (أو ما یعني بأوجه الإلغاء داري في القرار الإداريیراقبها القاضي الإ

أنواعهو  تعریف القرار الإداري - أولا

 الإدارةالتي تتمتع بهاالعامة امتیازات السلطة لإداري أهم مظهر من مظاهر یعد القرار ا

یشترط أن و ، یةفهو الوسیلة المفضلة للقیام بوظیفتها الإدار ،حیث تستمدها من القانون العامالعامة 

فإنه یكون قابل للإلغاء إذا تخلف شرط منها یتوفر في القرار الإداري شروط صحة لنقول أنه مشروع و 

:تنقسم القرارات الإداریة إلى قسمینو  ،147أمام القاضي الإداري

.198، مرجع سابق، ص رزیقةعبد اللطیف -145
  .223 ص ،مرجع سابقلإداري، القضاء امحمد رفعت عبد الوهاب، -146
"راجع في ذالك ما تناولته الدراسة الحالیة في المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الأول تحت عنوان-147 تعریف :

.8،ص"مبادرة الإدارة بإصدار قرارات إداریة انفرادیة
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القرارات التنظیمیة أو اللوائح-1

طائفة القرارات الإداریة ": هابأنالأستاذ عوابدي عمارتعد القرارات التنظیمیة كما عرفها 

اتهمو بذلات غیر محددة بذاتها، أو بمجموعة أفراد أو مراكز قانونیة غیر محدودین احبالتي تتعلق 

."على سبیل الحصر

د فراالأخاطب فهي لا تتضمن هذه القرارات قاعدة عامة تنظم سلوك الأفراد بوجه عام تو 

.148وط معینة أو یوجد في ظروف معینةفیه شر  تتوفر تطبق على كل من بل اتهم، و بذ

القرارات الفردیة-2

القرارات الإداریة التي تتعلق بحالة معینة بذاتها أو ”:أنها علىالقرارات الفردیة تعرف 

أو بمجموعة أفراد محدودین بذواتهم على سبیل مجموعة حالات بذاتها، أو بفرد معین بذاته

.149“الحصر

ة قابلا صدرت مخالفة للقواعد القانونیة، فإنها غیر مشروعة و إذ غیر أن هذه القرارات بنوعیها

.ذلك عن طریق دعوى الإلغاءللإلغاء أمام القضاء الإداري و 

)أوجه الإلغاء ( القرار الإداري  العناصر التي یراقبها القاضي الإداري في-ثانیا

ب السببعی-1

ونیة أو الواقعیة التي تسبق صدور یتمثل عنصر السبب في القرار الإداري في الحالة القان

نوني معین من خلال ذات القرار الإداري، وتدفع الإدارة للتعبیر عن إرادتها الملزمة في إحداث أثر قا

.150القرار

الجزائر، الطبعة الخامسة، دار هومة،يقانون الإدار ، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة و العمار عوابدي -148

  .91ص ،2009
  .91ص ،نفسهرجعم-149
  .279ص  مرجع سابق،، نواف كنعان-150
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ستقالة فهو لاموظفین طلب اب قانوني لصدور قرار إداري، تقدیم أحد السبالمثال ذلك عن 

.الرابطة الوظیفیةإنهاءبسبب قانوني مبرر لاتخاذ قرار إداري عتبری

رة للتدخل وإصدار فع الإداالذي یدوباء من الأوبئة انتشارفي فتتمثل واقعیةالسباب أما الأ

لاسیما في مدلوله المتعلق بالمحافظة على 151النظام العام في المجتمععلى قرار یكفل المحافظة 

البواعث و ن الأسباب عالقاضي الإداري قاضي المشروعیة یبحث باعتبارو  ،الصحة العامة

:على ما یليالقضائیة تهرقابنجده یبسط ملت الإدارة على إصدار قرارهاالموضوعیة التي ح

  عرقابة الوجود المادي للوقائ - أ

أكد من وجود الحالة القانونیة أو للقاضي الإداري سلطة فحص ركن السبب المطعون فیه لیت

.صحیحةكون هذه الوقائع مشروعة و تإذ لبد أن الواقعیة التي بني علیها القرار

رقابة التكیف القانوني للوقائع -ب

إنما یتعدى ذلك لرقابة تأكد من الوجود الفعلي للواقعة و لا تتوقف رقابة القاضي الإداري عند ال

قعیة ضمن دائرة مدى صحة الوصف القانوني الذي أضفته الإدارة على الوقائع، أي إدراج حالة وا

.152فكریة قانونیة

الاختصاص عدم عیب-2

 اعندمالاختصاصیكون عیب عدم ”:عیب عدم الاختصاص بأنه"شابي"عرف الأستاذ 

عرفه  " يمان محمد طماو یسل"الأستاذ، أما 153“.لا تكون السلطة الإداریة مؤهلة قانونا بالتصرف

.280، ص سابق، مرجع نواف كنعان-151
اري ي الإدالملتقى الوطني ، سلطات القاض،"سلطات القاضي الإداري في رقابة سبب القرار الإداري"،مزیاني فریدة-152

  .6ص ،2011افریل 27 و26، قالمة ، یومي1945ماي08، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة في المنازعات الإداریة
153 -In :CHAPUT Rêne , droit administratif , 9eme édition , mont chrestien , paris 1995.p. 900.
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رفات مجموعة من القواعد التي تحدد الأشخاص أو الهیئات التي تملك إبرام التص”:أنهب

.154"العامة

إذا اتضح للقاضي الإداري أن القرار أصیب بعیبو  ،صورتینالاختصاصیأخذ عیب عدم 

.فإنه یحكم بإلغائه لعدم مشروعیته

)اغتصاب السلطة(لجسیم ا ختصاصالاعدم  -أ

المشوب بعیب عدم الاختصاص هو  الإداريعلى أن القرار  الإدارياستقر الفقه و القضاء 

في قضاء  ظهورا الإلغاءدعوة تجاوز السلطة ، كما یعتبر من أقدم أوجه  إلىلباب حالة تفتح اأول

المشوب بعیب عدم الاختصاص الجسیم لا یعتبر  الإداريلقرار فا إذن ،155مجلس الدولة الفرنسي

، فلا یولد حقوق ولا یحصن من الطعن بفوات الإداریةباطلا فحسب بل هو معدوم و فاقدا لصفته 

اریة غیر مختصة الحالة عندما یصدر القرار الإداري من شخص أو جهة إدهذه  د فتتحققالمیعا

:یظهر هذا في حالتینمؤهلة قانونا و و 

لیس له علاقة ري من شخص عادي لیس موظف عمومي و صدور القرار الإداحالة-

ترتب علیهتلا منعدما فیكون القرار المشوب بهذا العیب ،بالإدارة، لأن القانون لم یمنح له هذا الحق

.156قانونیةآثار أیة

اعتداء السلطة التنفیذیة على اختصاصات سلطة أخرى سواء تشریعیة أو قضائیة، حالة-

، أو إذا 157تصاص البرلمان المخول له دستوریاكأن تقوم الإدارة بإصدار قرارات إداریة تمس مجال اخ

  .279ص ،مرجع سابق،ریةالنظریة العامة للقرارات الإدا، سلمان محمد الطماوي-154
.10، ص ، مرجع السابقرزیقة عبد اللطیف-155

  . 303 صالنظریة العامة للقرارات الإداریة ، مرجع سابق ، ، سلمان محمد الطماوي-156
.، المتضمن تعدیل الدستور، مرجع سابق01-16من قانون رقم 141، 140ادتینراجع الم-157
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لیس من  اتقوم هذه الحالة عندما تصدر الإدارة قرار و  سلطة التنفیذیة في مجال القضاءتدخلت ال

.158ما من اختصاص السلطة القضائیةاختصاصها وإن

طختصاص البسیالاعدم  -ب

التنفیذیة نفسها، بین ط أكثر شیوعا یقع داخل السلطةیعتبر عیب عدم الاختصاص البسی

:قضاءخذ ثلاثة صور متفق علیها فقها و موظفیها، وهو یتهیأتها و 

قرار من طرف موظف أو هیئة لا یدخل دورصالة یكون في ح:عدم الاختصاص الموضوعي-

الات في اعتداء هیئة إداریة على تتمثل هذه الحلمخول له قانونا، و الصلاحیات اضمن الموضوعات و 

اختصاص هیئة إداریة موازیة لها، أو اعتداء الرئیس على سلطات المرؤوس أو العكس، أو اعتداء 

.159یة على اختصاص هیئة لا مركزیةز هیئة مرك

اریة مختصة إلا أن یقصد به إصدار قرار إداري من طرف هیئة إد:عدم الاختصاص المكاني-

الجمهوریة یم الدولة، مثل رئیس السلطات الإداریة تمارس اختصاصها عبر كامل إقلبعض الهیئات و 

اختصاصها إطارد ویقید القانون نطاق و السلطات الإداریة المحلیة یحدأما الهیئات و الأول، والوزیر

.خارج حدود إقلیمه، أي لابد أن لا یمتد 160الإقلیمي

خلالها إصدار یتمثل هذا العنصر في تحدید الفترة الزمنیة التي یجوز:عدم الاختصاص الزمني-

تاریخ انتهاء ظیفته و غالبا ما تنحصر هذه الفترة بین بدایة تعیین مصدر القرار في و القرار الإداري، و 

.161اختصاصه

ر ، الجزائهومةالمنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة، الطبعة الثالثة، دار ، دروس فيلحسن بن شیخ أث ملویا-158

.99، ص 2007
متضمن قانون الإجراءات المدنیة ال 09- 08طبقا للقانون (،الوسیط في المنازعات الإداریة، محمد صغیر بعلي -159

.183،184 ص ص، 2009، دار العلوم، عنابة، )الإداریةو 
  .184ص ، مرجع نفسه-160
.161، ص مرجع سابق،نواف كنعان-161
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الإجراءاتعیب الشكل و -3

قصد بالإجراءات في القرار الإداري مجموعة من الخطوات أو العملیات التي یجب على ی

.162كیفیة وضع القرار وإصداره الإدارة مراعاتها منذ بدء التفكیر في

صاح عنقصد به المظهر الخارجي الذي یتخذه القرار الإداري للإفأما عنصر الشكل ی

.163یشترطها القانون لصدور القرار الإداريالإجراءات التي إرادته و 

یقتضي أحیانا أن بیا أو شفویا، صریحا أو ضمنیا، و إذن فإن القرار الإداري یكون إما كتا

.ثاییتضمن توقیعا أو سببا أو تحی

ین فإنه یمیز بءات، الإجراممارسته الرقابة على عیب الشكل و فالقاضي الإداري عند 

، Accessoiresالشكلیات الثانویةكذا الإجراءات و و  Substantielleالإجراءات أو الشكلیات الجوهریة 

فلا تؤثر على صحة بحیث الأولى تؤدي إلى إلغاء القرار الإداري المعیب حینما یطعن فیه، أما الثانیة 

لحمایة یراالتي تقام تقر  ةالإجراءات الجوهریبینز مجلس الدولة الفرنسي حیث میّ ،القرار الإداري

ینص القانون على ضرورة جراءات الثانویة هي التي لم حریات الأفراد، بینما الإمصالح وحقوق و 

.164نها مقررة فقط لمصلحة الإدارةالالتزام بها أي أ

عیب المحل-4

ركن المحل أو موضوع القرار الإداري  على صبننقصد به مخالفة القانون فهو العیب الذي ی

ر في المركز القانوني سواء إنشاء یذلك بالتغو  نیة التي یحدثها القرار مباشرة،لمتمثل في الآثار القانو ا

.268، ص سابقمرجع،نواف كنعان-162
.272، 270 ص ص، 2008،داري، منشأة المعارف، الإسكندریة، القضاء الإمحمود سامي جمال الدین-163
.191مرجع سابق، ص الوسیط في المنزعات الإدایة، ، محمد صغیربعلي -164
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ختلف مبمخالفا للنظام القانوني السائد في الدولة  اإداری اصدرت الإدارة قرار أفإذا ، 165أو تعدیل أو إلغاء

.داري بإلغائهمصادره، فإنه یكون أحد الأوجه أو الحالات التي یقوم القاضي الإ

التي بإبراز القواعد القانونیة ،وذلك س طلبه یتأسبفع دعوى الإلغاء إلا اما على ر بالتالي 

.خرقتها الإدارة في قراراتها، أو بناء على تفسیر أو تأویل خاطئ لمضمون القاعدة القانونیة

)إساءة استعمال السلطة(الغایة عیب -5

درة القرار الإداري، حیث مصالإدارة مقاصد و نه نوایا یقصد بعیب إساءة استعمال السلطة بأ

أن یستعمل رجل الإدارة ”:أن المقصود بهذا العیب هو"الطماويمحمد مان یسل"عرفه الأستاذ 

.166“غیر معترف له به غرضسلطته التقدیریة لتحقیق 

ب انحراف یكون القرار الإداري مشوبا بعی":فیرى أنه"بعليصغیرمحمد"أما الأستاذ 

السلطة أو إساءة استعمالها نظرا لاتجاه هدفه إلى تحقیق هدف آخر خارج عن مقتضیات المصلحة 

."العامة أو الهدف المخصص بموجب نصوص

ما نجد الإدارة تنحرف عن هذه الأهداف من خلال استهداف أغراض شخصیة أو  افإنه كثیر 

الحریات ي حتما إلى المساس بالحقوق و فیؤدبي، ز محاباة للغیر، أو لتحقیق غرض سیاسي أو ح

معیبة بهذا تكون قراراتهافي تحقیق المصلحة العامة، و مما یجعلها بعیدة عن مهامها ،الأساسیة للأفراد

.قابلة للإلغاء أمام القاضي الإداريو 

شوب بعیب انحراف السلطة أو إساءة استعمالها حینما یحدد یذلك القرار الإداري كما نجد ك

ب ، یُعالهدفها، فإن السعي على غیر ذلك اتاقرار  للإدارة تحقیق هدف معین من خلال إصدارالقانون

.167یباإن تذرعت الإدارة باستهداف المصلحة العامة، فإن القرار یبقى معالقرار حتى و 

.186،188 ص ، صمرجع سابق في المنزعات الإدایة، الوسیط ، بعلي محمد صغیر--165
.71، ص نظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، الالطماويمحمدسلیمان-166
.197، الوسیط في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص محمد صغیربعلي -167
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للطعن في قرارات دعوى الإلغاء على ما سبق، فإن المشرع وضع في ید الأفراد وسیلة بناء

الذي له فیها القاضي الإداري بالفصل فیها و  صتیخهم، وهي دعوىحریاتهم و حقوقبمس الإدارة التي ت

.سلطة إلغاء القرارات الإداریة كلما كانت مشوبة بعیب من عیوب القرار الإداري

المطلب الثاني

على أعمال الإدارةحدود رقابة القاضي الإداري

لاستثناء الوارد على مبدأ المشروعیة أو ا ،قصد بحدود الرقابة القضائیة على أعمال الإدارةی

تهاباشر مم الإدارة عندما یسمى بموازنة مبدأ المشروعیة، حیث أن الأصل في مبدأ المشروعیة هو التزا

ر المتعددة احترام مختلف القواعد القانونیة الناتجة عن المصادبالمنوطة بهاتصرفاتالالأعمال و 

تسییر منح قدر من الحریة للإدارة في بدأ یعتبر من الضروري لكن الاستثناء على هذا المللقانون، 

على هذا الأساس لا یمكن الابتكار، و طراد، حتى یكون فیها روح التطور و المرافق العامة بانتظام وا

لهذا یقرر الفقه والقضاء بل حتى المشرع و ، اعتبار الإدارة بمثابة آلة یطغى علیها الطابع الروتیني

ظریات تخفف من بعض الامتیازات التي تستهدف موازنة مبدأ المشروعیة، فهي ننفسه منح الإدارة

.168من جهة أخرى عدم التضحیة بالحقوق و الحریات الأساسیة للأفرادحدة هذا المبدأ، و 

في نظریتین ألا وهي نظریة السلطة  ابالتالي فإن حدود رقابة القاضي الإداري منحصرة أساس

).فرع ثاني(ة أعمال السیادة ونظری)فرع أول(التقدیریة 

الفرع الأول

نظریة السلطة التقدیریة

یعد العمل الإداري عصب تحقیق المصلحة العامة وتسییر المرافق التي تقدم الخدمة 

العمومیة، ویكون ذلك في إطار النصوص القانونیة التي تنظم الحیاة العامة، لكن جعل الإدارة تطبق 

، الریاض، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ها، السلطة التقدیریة للإدارة و مدى رقابة القضاء علیحمد عمر حمد-168

  .39ص ، 2003
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ارسة نشاطها دون منحها حیزا من الحریة والتقدیر یجعل نشاط الإدارة القانون بحذافیره بمناسبة مم

حاجیات المتعامل مع الإدارة متطورة ومتغیرة، وبالتالي جامدا وقد یؤثر على مردودها، خصوصا أن

دارة هامشا لتقدیر الظروف وكذا تفسیر النصوص بمناسبة ممارسة نشاطها على نحو الإفإن منح 

، لذا الإداري بنظریة السلطة التقدیریة للإدارةالقانونبلوره فقهألة مهمة، وهذا ما یتناسب مع الواقع مس

وكذا مدى تمتع القضاء الإداري بسلطة في رقابتها علما أن الفقه ) أولا(یتعین تعریف هذه النظریة 

).ثانیا(التقلیدي منح له رقابة المشروعیة أو ما یسمى برقابة السلطة المقیدة للإدارة 

تعریف نظریة السلطة التقدیریة - أولا

قد  المشرعیریة، فإن معنى ذلك أن سلطة تقدبلكل جهة إداریةالجزائريالمشرعاعترف 

ة منحها الحریة في مباشرة نشاطها دون أن یضع شروط مقیدة لهذه الحریة، حتى یتسنى لها مباشر 

متع بها الإدارة هي استثناء على مبدأ فالسلطة التقدیریة التي تتیفتها الإداریة على أحسن وجه،ظو 

ذلك القدر من الحریة الذي یتركه ”:على أنها"دي لو بادیر"، حیث عرفها الفقیه169المشروعیة

”:فقد عرفتها"فریدة أبركان"أما الأستاذة ، 170“.المشرع للإدارة كي تباشر وظیفتها الإداریة

أو ذلك، ودون  أن تكون خاضعة الاتجاهرف في هذا تكون الإدارة حرة تماما في التصبالحالة التي 

من الأمثلة التي یجدر ، و “.فهي قادرة على تقدیر الشروط التي تتخذ على ضوئها قرارهالأي شرط،

171ةالأوسمة رئیس الجمهوریة في منح العفو و بنا ذكرها سلط

.182، مرجع سابق، ص رزیقة عبد اللطیف -169
170-ANDRE de Laubadèr, YUES Gaudemer : Traité administratif, tome 01, librairie générale de droit
jurisprudence, 16eme édition, Paris, France, année 1999, p 578.

2002سنة الجزائر،، 1العدد ، مجلة مجلس الدولة، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة للإدارة، أبركان فریدة-171

  .37ص 
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دیریة بإمكانها ها التقمن خلال هذه التعریفات نخلص إلى القول إلى أن الإدارة في ظل سلطت

تباشر وظیفتها الإداریة بكل حریة دون أن یكون هناك مسلك مسبقا تفرضه إحدى القواعد أن تعمل و 

.172القانونیة

ذان لا لمبدأ المشروعیة الللا تخضع لرقابة القضاء الإداري و لكن هذا لا یعني أن الإدارة 

للإدارة أن السلطة المقیدة  ن ذلك إلاحریات الأفراد، لكن على الرغم میعتبران كضمان لحمایة حقوق و 

ذلك بوضع ون قد قید مسبقا سلطة الإدارة، و أن القانحریة الأفراد ما دام تعتبر أكثر ضمان لحقوق و 

.173مسلك یتعین على هذه الأخیرة إتباعه

تقتضي في التي أجل مواجهة ظروف متغیرة، فهي من أما السلطة التقدیریة الممنوحة للإدارة 

مصلحة التحقیق بغیة من مواجهة كل حالة وفقا لظروفها الخاصةلحالات تنوع في المعاملة من اكثیر

.174عامة على أتم وجه ممكنال

مدى رقابة القاضي الإداري لسلطة التقدیریة   -اثانی

تكریس هدفه هو احترام مبدأ المشروعیة و إن خضوع جمیع أعمال الإدارة للرقابة القضائیة، 

لما لمخالفةات الإداریة الغیر المشروعة، أي اقاضي الإداري سلطة إلغاء كل التصرفدولة القانون، ولل

أما إذا تمتعت الإدارة بسلطة تقدیریة فمعنى ذلك أن المشرع قد منحها الحریة في نص علیه القانون، 

في  داري أن یتدخلففي هذه الحالة لا یحق للقاضي الإأعمالها، ملائمةمباشرة نشاطها و تقدیر مدى 

طلاقا من القاعدة الأساسیة التي ذلك انسلطتها التقدیریة، و  إطارالإدارة التي تندرج في أعمالمراقبة 

.لیس الملائمةالقاضي مكلف بمراقبة المشروعیة و قول بأن ت

.183، مرجع السابق، ص رزیقةعبد اللطیف -172
  .204ص  مرجع سابق،، القضاء الإداري،عبد الوهابت محمد رفع-173
2003،مدى رقابة القضاء علیها، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ریاضالتقدیریة للإدارة و ، السلطة حمد عمر حمد-174

  .145ص 
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التقدیریة للإدارة بصفة مطلقة، لكنه لا یلیق أن یفهم بأن القاضي لا یتدخل في رقابة السلطة 

أعمال قول أن الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة قد تطورت بشكل عام وعلى كن الومن ذلك یم

أساسیة في فالرقابة القضائیة على الأعمال التقدیریة للإدارة تمثل حجةالسلطة التقدیریة بشكل خاص،

175.حریات الأفراد ضد تعسف الإدارةتكریس دولة القانون وحمایة حقوق و 

ن مجلس الدولة الفرنسي لا یمارس الرقابة على السلطة غیر أنه في الوهلة الأولى كا

ه بعد مرور مدة زمنیة معینة ، إلا أنةلیس الملائم، على أساس أنه قاضي المشروعیة و التقریریة للإدارة

القاضي في مراقبة بعض القراراتأحقیةبأین أقر، غیر القضاء الإداري الفرنسي في اتجاهه التقلیدي

خضع الإدارة إلى حد أدنى من فأصبح القاضي یُ ریة للإدارة،في السلطة التقدیالإداریة التي تندرج

.176یقةضالمعروف كذلك بالرقابة الیر الوقائع من طرف هذه الأخیرة و تقدفیما یخص الرقابة 

فأول نظریة استحدثها مجلس الدولة الفرنسي هي الرقابة على الخطأ الظاهر في التقدیر، 

و یقصد به ارات الإداریة لخطئها في التقدیر،في بدایة الأمر بإلغاء القر حیث نجد أنه أقر لنفسه 

الذي لا یحتاج إلى تدخل شخص مختص لتأكده، إنه ببساطة الغلط الذي بإمكان أي شخص الخطأ

في  الأسلوبلقد لجأ مجلس الدولة الفرنسي إلى هذا لقاضي أن یكتشفه دون جهد كبیر، و ا في مركز

177.الوظیفة العامة إطارالقرارات المتضمنة الجزاءات التأدیبیة في ،ئل أهمهاالرقابة في عدة مسا

یقل أهمیة عن نظریة الخطأ الفادح،في فترة زمنیة متقدمة، ظهر اتجاه قضائي جدید لا 

ار حقیقة هذا النوع من الرقابة یتعلق بنتائج القر ة بین المنافع والأضرار و نالرقابة المواز ثل فيالمتم

أینأكثر من سلبیاته،إیجابیاتهلا یعتبر هذا القرار مشروعا إلا إذا كانت سبابه، ذلك أنه ولیس بأ

یحققها القرار الإداري من جهة ري نتیجة تقییمه لهذه الأخیرة، أي بین المزایا التيجاضي یالق

ة الماجستیر، تخصص ، مذكرة لنیل شهادفي التشریع و القضاء الجزائریین، محل دعوى إلغاء  دراسةإسماعیلقریمس -175

.95، ص 2013، جامعة حاج لخضر، باتنة، العلوم السیاسیةقانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق و 
.38، ص مرجع سابقفریدة ،أبركان -176
.181، ص 2014، المنازعات الإداریة، دار هومة، الجزائر، عبد القادر عدو -177
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قدم شروع، و على العموم یكون القرار م اإذا كان الرصید إیجابیضرار التي یخلفها من جهة أخرى، و الأو 

.178مجلس الدولة الفرنسي أحكام في هذا الشأن في مجال نزع الملكیة للمنفعة العامة

لى رقابة الموازنة بین مجلس الدولة الفرنسي عاستقرارإلا أنه لم یمر وقت طویل على 

هي بة التناسب أو رقابة الملائمة، و هو ما یقال عنه رقاالمنافع والأضرار، حتى ظهر مبدأ آخر و 

بمعنى آخر هل ار والوقائع، و داري في رقابة التناسب بین القر مسألة التي تطرح أمام القاضي الإال

الدولة  التي دفعت الإدارة إلى إصداره ؟، ولقد فرض مجلسمضمون القرار المتخذ یتناسب مع الواقعیة

صدر فیها القرار قرار الإدارة للظروف والملابسات التي الفرنسي رقابته على مدى ملائمة أو مناسبة 

مع الواقعة التي  هاإنما أیضا التحقق من أن التدابیر المتخذة تتناسب من حیث جسامتالإداري، و 

.179الدولة الفرنسي في مجال الحریات العامةهذا ما طبقه مجلسقرارها، و ها علیأسست الإدارة

لقد طبق مجلس ،لسلطة التقدیریة للإدارةرقابة القاضي الإداري الجزائري لأما فیما یخص

مثال ذلك ما ورد في یر في إطار القرارات التأدیبیة، و الدولة الجزائري نظریة الخطأ الظاهر في التقد

، حیث أبطل بموجبه قرار صادر عن المجلس الأعلى 1998-07-27قرار مجلس الدولة بتاریخ

الخطأ الثابت تتناسب معللقضاء بعزل قاضي من منصبه وأسس قضاءه على أن عقوبة العزل لا 

.180یتمثل هذا الخطأ في الغیاب الغیر المبرر عن العملمادیا، و 

ام نظریة الموازنة بین المنافع إلى جانب هذا فقد طبق  القاضي الإداري الجزائري أحك

ذلك ما أقره قضاء الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في للمنفعة العامة، و الأضرار في مجال نزع الملكیة و 

ضد والي ولایة تیزي وزو، حیث یستخلص من ) س(في قضیة 1991-03-10بتاریخ در قرار صا

.179، ص سابقمرجع، عدو عبد القادر -178
.98، مرجع سابق، ص قریمس إسماعیل-179

180
مجلة ،ضد المجلس الأعلى للقضاء )ن.ك( قضیة 27/07/1998ادر بتاریخ ص،172994قرار مجلس الدولة رقم-

.83، ص 1،2002، عددالدولة
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تقریر الخبرة بأن العملیة المسطرة لا تستجیب لأیة حاجیات للمنفعة العامة، فإنما هي لصالح عائلة 

181.واحدة

لتأدیبیة بموجب القرار كما نجد مجلس الدولة قد أقر بمبدأ التناسب في مجال القرارات ا

حیث یتبین من عناصر الملف ...”:، إذ جاء في حیثیاته بما یلي1999-06-26در بتاریخ الصا

أدین بعقوبة سالبة للحریة، تتمثل في تسلیط علیه ف توبع بجریمة إنشاء محل الفسق و أن المستأن

حیث ترتیبا على ذلك، فإن المستأنف یكون قد و  ...ج  د 2000غرامة قدرها ن حبسا نافذة و شهری

یط علیه عقوبة تأدیبیة لإدعاءاته، ومن جهة أخرى، فإن من ب خطأ مهنیا ثابتا مما یبرر تسلارتك

، أن رقابة القاضي الإداري لا تمتد إلى تقدیر نسبة درجة العقاب المسلط، إلا إذا قضاءالثابت فقها و 

الحال هو أمر غیر متحقق في قضیةلتلازم الواضح بین نسبتي الخطأ والعقوبة، و تبین له عدم ا

182“.إلى خطورة الخطأ الثابت في حق المستأنفبالنظر 

على هذا القرار الصادر عن مجلس الدولة الجزائري في المجال التأدیبي، ع إطلامن خلال 

العقوبة المهني المرتكب  من طرف الموظف و نلاحظ أن القاضي بسط رقابته على مدى تناسب الخطأ 

 .ارةالتأدیبیة المسلطة علیه من طرف الإد

فرع الثانيلا

نظریة أعمال السیادة

تعد نظریة أعمال السیادة كما یطلق علیها أعمال الحكومة، نظریة أنشأها مجلس الدولة 

قید وارد على مبدأ المشروعیة بهدف استبعاد بعض أعمال السلطة التنفیذیة من تعتبر  يالفرنسي، فه

.40، مرجع السابق، ص فریدةأبركان نقلا-181
ص ، 2002، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، لحسن بن شیح أث ملویا:نقلا عن-182

.186، 183ص
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لا لرقابة القضاء الإداري، بة القضاء العادي و لا تخضع لرقامیدان الرقابة القضائیة، فهذه الأعمال

.183نظرا للظروف السیاسیة التي عاشتها فرنسا بعد سقوط نابلیون

تنفیذیة المتعلقة رفض ممارسة الرقابة على أعمال السلطة الذلك أن مجلس الدولة الفرنسي 

على مبدأ وارد  نظریة أعمال السیادة استثناءإذ تعد،أجل تثبیت بقائهذلك من بنظام الحكم، و 

فا لنظریة ، بحیث لا تخضع بتاتا للرقابة القضائیة خلاةالأخیر  هالمشروعیة فهي بمثابة إنكار لهذ

،184خاضعة للرقابة القضائیةالتقدیریة، تبقى ملزمة للقانون و نظریة السلطة الظروف الاستثنائیة و 

.عیةالمشرو جبین على أعمال السیادة تعد نقطة سوداء وصمة  فإن فبالتالي

تعریف نظریة أعمال السیادة - أولا

قضائیة یقصد بأعمال السیادة مجموعة من أعمال السلطة التنفیذیة التي لا تخضع للرقابة ال

ویض أو التفسیر أو التعلا تكون محلا لرقابة الإلغاء أو لوقف التنفیذ أو بجمع صورها أو مظاهرها، و 

185.فحص المشروعیة

ذلك أن السلطة بها أعمال السیادة أنها مطلقة، و ي تتمتع تتمیز الحصانة القضائیة الت

بغ علیها صفة یع استغلال فكرة أعمال السیادة وتتخذ إجراءات وتقوم بتصرفات تصتستطالتنفیذیة

بالتالي تمتنع جمیع ة التي یتضمنها مبدأ المشروعیة و تخرج فیها عن القواعد القانونیو  أعمال السیادة

ونخلص ،ةعادیة أو في الظروف الاستثنائیرقابتها سواء في الظروف الالجهات القضائیة ممارسة

.107،108 ص ، صمرجع سابق، خطار شنطاويعلي -183
ضمانات تحقیقه، أطروحة لاستكمال متطلبات درجة المشروعیة في القانون الإداري و ، مبدأفادي نعیم جمیل علاونة-184

، 2011الماجستیر، في قانون العام بكلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في كلیة الدراسات العلیا، فلسطین، 

  .81ص
.75، ص مرجع سابق، ةنبیلبن عائشة -185
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یر في ید الحكومة یهدد الحقوق والحریات الأساسیة سلاح خطتعتبرأعمال السیادة القول أن نظریة 

186.وذلك بعدم إمكانیة ممارسة حق إلغاء قرار معین إذ تقرر له صفة أعمال السیادة للأفراد

ئیة لأعمال السیادةلقائمة القضاا -ثانیا

بقة في الوصول إلى معیار جامع اتجه بعض الفقهاء في فرنسا إزاء فشل المحاولات السا

عمال مانع یمكن الاعتماد علیه لتحدید أعمال السیادة، حتى انتهى الأمر بضرورة ترك تحدید أو 

.187السیادة إلى القضاء ذاته

حكمة التنازع، استطاع الفقهاء أن القضاء سواء مجلس الدولة أو مأحكامبالرجوع إلى 

:هي كالتاليعلیها تسمیة القائمة القضائیة و یستخرجوا قائمة من أعمال السیادة التي أطلقت

لطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیةالأعمال المنظمة لعلاقة الس-1

م القوانین فتملك حق احترا،قد تشارك السلطة التنفیذیة مع السلطة التشریعیة في أداء الوظیفة

استشارة  لها كما یمكنارها و نشرها في الجریدة الرسمیة،إصدصدیق علیها أو الاعتراض علیها، و التو 

طلب من السلطة التشریعیة إجراء مداولة ثانیة، فكل هذه الأعمال اعتبرها الشعب حول مشروع قانون و 

188.مجلس الدولة الفرنسي أعمال سیادیة

ات الدولیة و الدبلوماسیةبالعلاقالأعمال المتصلة -2

جموعة من الأعمال سواء تعلق الأمر مبالدولیة إطار علاقتها  فيالسلطة التنفیذیة تشارك

189.ممارسة حق الحمایة الدبلوماسیةتطبیقها و دقة علیها وتفسیرها و المصافیذ الاتفاقیات الدولیة و نتب

.54، ص مرجع سابق، سلام عبد حمید محمد زنكنة-186
.135، ص مرجع سابق، النظریة العامة للقرارات الإداریة، الطماويمحمدمانیسل-187
، 2004الجزائر، عیة،، قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى الإداریة، دیوان المطبوعات الجامخلوفي رشید-188

.71،72 ص ص
.72، ص نفسهمرجع-189
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ل تنفیذ أو مصادقة أو تفسیر على هذا الأساس فإن النزاع القائم بین دولتین أو أكثر حو 

.السیادةفئة أعمالفي دخل یمعاهدة معینة 

ي و الخارجيالداخلالأعمال التي تقوم بها السلطة التنفیذیة للمحافظة على الأمن -3

كونها ة مباشرة بنشاط الضبط الإداري، و رتباطها بصفلامن أعمال السیادة الأخیرةتعتبر هذه 

من بین الإجراءات التي هو الأمن بمفهومه الواسع، و ره و عام في أحد عناصتهدف إلى حمایة النظام ال

190.تمارسها السلطة التنفیذیة في هذا الشأن إعلان حالة الطوارئ، حالة الحصار، الحالة الاستثنائیة

عمال الحربیةالأبعض -4

ل المتصلة بالحرب، فهناك من یدرجها في الأعماانقسم الفقه في تصنیف الأعمال  لقد

أخرى أجنبیة،و  ن الحرب یعتبر حدث یتم بین دولة وطنیةلعلاقات الدولیة الدبلوماسیة، كما أالمتصلة با

.من بینهم الفقه المصريالسیادة، و أعمالهناك من یرى أنها طائفة مستقلة بذاتها في و 

فإن مجلس الدولة الفرنسي یضفي صفة أعمال السیادة على كثیر من ،على ذلك بناء

، إعلان الحرب:الطعن فیها أمام القضاء مثلة بالحرب، أي لا یجوز مناقشتها و ءات المتعلقالإجرا

191.الإجراءات الخاصة بسیر المعارك الحربیةقرارات قیادة تلك الحرب، و 

ة الفرنسي أخذ بالمفهوم الضیق للأعمال المتصلة بالحرب، فیجب أن إلا أن مجلس الدول

بحیث لا یكفي أن تكون الأعمال قد حدثت فقط بمناسبة الحرب ،مباشرا وحتمیاالاتصالیكون ذلك 

مثل قتل بعض المحبوسین في أحد ناشئة مباشرة عنها ولازمة لقیادة العملیات الحربیة،دون أن تكون 

المجلس لم یعتبرها من  أن س، ذلكباعتباره جاسو بغیر الحق السجون، القبض على أحد الأشخاص 

192.حدوثها أثناء أو في نهایة الحرب العالمیة الثانیةأعمال السیادة بالرغم من 

.403، ص مرجع سابق، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، سلیماني السعید-190
.241، ص ، مرجع سابق، القضاء الإداريمحمد رفعت عبد الوهاب-191
.242، ص نفسهمرجع -192
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المبحث الثاني

للقاضي الإداريالجدیدةالسلطات 

من  ذلكفراد و لألحقوق و الحریات الأساسیة البدور أساسي في حمایة الإداري القاضي یقوم

إلزام ، حیث لا یتم تجسید هذه الحمایة على أرض الواقع إلا من خلال إمكانیة لإدارةل تهمواجهخلال

المتقاضي على حكم قضائي بسرعة ، إذ لا جدوى من حصولحكام القضائیةعلى تنفیذ الأ الإدارة

تعمل تحترم أحكام القضاء و الإدارة أن ، لذا یتوجب على دام لم یتمكن من تحویله إلى واقعما  ریسو 

اري بسلطات فعلیة لتنفیذ وسائل تزود القاضي الإددى إلى التفكیر في إیجاد آلیاتمما أ،على تنفیذها

إنما یتجاوز إلى نطاق التنفیذ د الحكم بإلغاء القرار الإداري و ، فلم یعد دوره یقتصر عند حقراراته

لیه الاجتهادات القضائیة التي تؤكد حتمیة التراجع هو ما ذهبت إو  ،193باعتباره امتداد طبیعي لمهمته

عن مبدأ الحضر و تكریس سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة لتنفیذ الأحكام الصادرة 

غرامة التهدیدیة كضمان لتنفیذها دعمها بسلطة لا تقل أهمیة وهي تسلیط الو ، )مطلب أول(ضدها 

      )يمطلب ثان(لأحكام القضائیة ل

المطلب الأول

سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة

تعتبر الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة وسیلة فعالة لحمایة حقوق وحریات الأفراد، وكذا 

ع سلطات یهي رقابة تمتد إلى جممعظم دساتیر العالم، و ینص علیهعیة الذيو شر متكریس مبدأ ال

، الملتقى الوطني حول ")دراسة مقارنة بین فرنسا والجزائر(نفیذ قراراتهسلطة قاضي الإلغاء لضمان ت"،فاضل الهام-193

 27و 26 ، قالمة، یومي1945ماي08سلطات القاضي الإداري في المنازعة الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة 

  .16ص 2011فریلأ
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أما من ناحیة تنفیذ أحكام القضاء الإداري فهو الذي یشكل أحد أهم العناصر الذي یؤسس . الدولة

.194على مدى احترام مبدأ الرقابة القضائیة

حیث في بدایة ظهور القضاء الإداري الفرنسي، لم یكن للقاضي الإداري الفرنسي سلطة 

كالیة عدم ظهور إشئیة و وجیه أوامر للإدارة، إلا بعد مروره بمراحل عدیدة وتغیر الاجتهادات القضات

.195القضائیةللأحكام والقراراتتنفیذ الإدارة 

من أجل الإلمام بهذه السلطة، یجب الرجوع إلى مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة، ومبرراته، 

ازة القانونیة الصریحة من أجل توجیه أوامر للإدارة قصد والإج،)فرع أول(والانتقادات الموجهة له 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  09-08 رقم تنفیذ الأحكام القضائیة، وذلك في إطار قانون

).فرع ثاني(والإداریة 

الفرع الأول

  ةمبدأ حظر توجیه أوامر للإدار 

فرنسا وعدد الزمن في كل من حظر توجیه أوامر للإدارة لفترة طویلة من لقد سادت قاعدة 

من الدول التي سارت في فلك نطاقها القانوني ومنها الجزائر، حیث كان القاضي الإداري یعتبر نفسه

غیر قادر على توجیه أوامر للإدارة أو الحلول محلها، ونقصد به أنه في حالة فصله في النزاع دائما

.196بالعمل أو الامتناع عنهالإداري أن یوجه أوامر للإدارة و یأمرها بالقیام 

من بین الأحكام التي عبر فیها مجلس الدولة الفرنسي عن تمسكه بالمبدأ التقلیدي الذي 

في قضیة 29/01/1970مفاده عدم اختصاصه في توجیه أوامر للإدارة هو القرار الصادر بتاریخ 

.130، ص مرجع سابق ،كسال عبد الوهاب-194
.19، ص مرجع نفسه-195
، مدى إمكانیة توجه القاضي الإداري أوامر للإدارة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قوسطو شهرزاد-196

، ص 2009/2010تخصص القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 

16.
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chargée des affaires sociales ضدC/U. Amarosأنه لیس ..”اته و الذي جاء في حیثی

.197“....لمجلس الدولة أن یوجه أوامر للإدارة

مارس 08فیما قضي به في أما عن قرار مجلس الدولة الجزائري فطبق صراحة هذا المبدأ

الذي رفض فیه مجلس الدولة توجیه من معه، و ضد والي ولایة میلة و بورطل رشید في قضیة 1999

جاء في تسبب و  ،مستثمرة الفلاحیةعادة إدماج المدعي في الللوالي و مدیر الإصلاح الفلاحي لإمرأ

حیث أن الدعوى الحالیة ترمي إلى أمر والي میلة و مدیر الإصلاح الفلاحي بإعادة إدماج ” : القرار

.المدعو بورطل رشید في الوظیف العمومي أو منحة مستثمرة على سبیل الاستفادة الفردیة

بالتالي فإن قضاة الدرجة الأولى كانوا أن یأمر الإدارة، و قاضي الإداري نه لا یمكن للأحیث 

الجزائري و یتضح من خلال قرارات القضاء الإداري الفرنسي لذا  ."198على صواب عندما رفضوا الطلب

  .القرار إلغاءتعدى حدود تلا  سلطة القاضي الإداري أن

أدت به إلى الامتناع  أفكار الحظر، فقد طرح الفقهبدأوضیح المبررات التي یقوم علیها ملت

.عن توجیه أوامر للإدارة والانتقادات الموجهة لها

دأ حظر توجیه أوامر للإدارةمبررات مب - أولا

لقد تعددت الآراء الفقهیة حول تبریر مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري إلى 

:أسانیداستندت إلى عدةالإدارة، حیث 

النصوص التشریعیة-1

به أن النظام القانوني الفرنسي خال من أي نص قانوني صریح یمنع القاضي من المسلم 

الإداري من توجیه أوامر للإدارة، فقد أسند الفقهاء مبدأ الحظر إلى عدد من النصوص القانونیة 

الصادرة، بعد قیام الثورة الفرنسیة، وتتمثل هذه النصوص القانونیة في المرسوم الصادر في 

197 - Voir C.E, arrêt ministre d’Etat chargé des affaires sociales, du 29/01/1970, les grands arrêts de la jurisprudence
administrative,op, cit.p. 458.

  .86- 83ص ، ص مرجع سابق، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، لحسن بن شیخ آث ملویا:نقلا عن-198
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ص على منع المحاكم القیام بأي عمل یؤدي إلى عرقلة نشاط الإدارة في الذي ن22/12/1789

.199ممارسة وظیفتها الإداریة

كذلك هو الحال بالنسبة للنصوص التشریعیة في الجزائر، أي لا یوجد نص قانوني یمنع 

رة إنما استمد امتناعه في ممارسة هذه السلطة على الإداداري في توجیه أوامر للإدارة، و القاضي الإ

.200على النص الدستوري الذي جسد استقلال السلطة القضائیة عن السلطة التنفیذیة

فإنه یتعلق في .116/2201:كما نجد أن قانون العقوبات الجزائري ورد فیه نص في المادة

.حالة تدخل القضاة في عمل الإدارة و الحلول محلها متجاوزین اختصاصاتهم الممنوحة لهم قانونیا

صل بین السلطاتمبدأ الف-2

، حیث كانت قانونیة لا مبدأ الفصل بین السلطات إلى ظروف تاریخیةظهور یعود 

تمارس رقابتها على أعمال الإدارة، إذ كانت تتدخل في 1789البرلمانات القضائیة قبل الثورة الفرنسیة 

دت الإدارة نفسها كذلك وجما جعلها تعرقل العمل الإداري، و م، لهاأوامر توجه ل الإدارة و جمیع أعما

.202بأنها لیست مستقلة في أداء عملها

بمبدأ الفصل بین ینادون جعل رجال الثورة الفرنسیة ،هذا الوضع السائد في تلك الفترة

ل الإدارة بأي شكل من الأشكال، من محاولة عرقلة أعماالعادیةمفاده حرمان المحاكم ، الذيالسلطات

وتطبیقا للمقولة  اهذا ما یعد تكریس،203والتشویش علیهعدم شل العمل الإداريمن أجل ذلك و 

ویفهم مباشرة منع "هو أیضا تدخل في عمل الإدارة،محاكمة الإدارة"مونها أن المشهورة التي مض

، فلاحترام  مبدأ في منازعات الإداریةالتدخل للفصل ادي من التدخل في نشاط الإدارة و القضاء الع

.19مرجع السابق، ص ،قوسطو شهرزاد-199
مجلة الاجتهاد ، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة بین الحظر والإباحة، عبد الحلیممشريحسینة و شرون-200

  .231ص  ،2005، سنة 02، العدد القضائي
.مرجع سابق،تضمن قانون العقوباتالم، 156-66من الأمر رقم 2 فقرة116أنظر المادة -201
  .114ص مرجع سابق ، ،كسال عبد الوهاب-202

203 -PEISER.(Gustave), contentieux administratif, 11eme édition, Dalloz, Paris 1999, p 05.



الخاصةوالمصلحةالعامةالمصلحةبینالتوازن إعادة في الإداري القاضيسلطاتالثانيالفصل

77

لبحث عن محاكم بدیلة للنظر في المنازعات الإداریة كي لا یكون الفصل بین السلطات أدى إلى ا

فراغ مؤسساتي یجعل الإدارة تتعسف وتفلت من الرقابة القضائیة، فتم منح هذه الصلاحیة للقضاء 

.204الإداري الذي خلق من رحم الإدارة لیتولى الفصل في المنازعات الإداریة

ى إلغاء القرار الإداريطبیعة سلطة القاضي الإداري المقتصرة عل-3

تتمثل هذه الحجة في أن الطبیعة القانونیة لسلطات القاضي الإداري تقتصر على إلغاء 

القرار الإداري دون أن یبین الآثار الناتجة عن هذا الإلغاء، فالقاضي الإداري الذي یصدر حكم بإلغاء 

تي تكون ضروریة لإحداث آثاره قرار إداري غیر مشروع، لا یمكنه أن یأمر الإدارة بالإجراءات ال

إلغاء قرار الفصل من الوظیفة الصادرة عن الإدارة بالقاضي الإداريیحكم، ومثال ذلك أن بالكامل

المعنیة، دون أن یأمر هذه الأخیرة بإعادة إدماج الموظف في وظیفته، أو یحكم بإلغاء قرار إداري 

.رخصةه هذه الیرفض تسلیم رخصة البناء، دون أن یأمر البلدیة بمنح

إذن فمهمة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء تقتصر فقط على التحقیق من مشروعیة القرار 

.205دون أن یتعدى ذلكطابقته أو عدم مطابقته للقانون و الإداري، من حیث مدى م

الانتقادات الموجهة لمبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة:ثانیا

ریعیةالانتقادات الموجهة للنصوص التش-1

انتقد الفقهاء هذا المبدأ بأن النصوص التشریعیة الصادرة بعد الثورة الفرنسیة التي حظرت 

على القضاة توجیه أوامر للإدارة لم تكن مقصودة للقضاء الإداري، وإنما كانت موجهة للقضاء العادي، 

.206وتستهدف منعه التدخل في الوظائف الإداریة وعرقلة نشاطها الإداري

فرع  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،النصوص التشریعیة،مجلس الدولة بین النص الدستوري و بن یوب جهید، -204

، 2014بجایة ،جامعة عبد الرحمان میرة،م السیاسیةكلیة الحقوق والعلو ،تخصص الهیئات العمومیة والحوكمة،القانون العام

.28، 27ص  ، ص2015
.24، مرجع سابق، ص قوسطو شهرزاد-205
.37، ص 2003، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، دار النهضة العربیة، القاهرة، حمد علي عمر-206
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لقضاء الإداري الجزائري تأثر كثیرا بما استقر علیه القضاء الإداري الفرنسي رفض كما نجد ا

توجیه أوامر للإدارة، قصد تنفیذ أحكامه وهذا بالرغم على إطلاعنا على جمیع النصوص القانونیة 

جد ما یشیر إلى تقریر هذا المبدأ، غیر أن القضاء الإداري نالمنظمة لنشاط القضاء الإداري، لم 

زائري ظهر متذبذب حیث قضى في بعض قراراته بإلغاء القرار الإداري وإلزام الإدارة بالقیام بالعمل، الج

.207أي الامتناع عنه، ومن جهة أخرى امتنع عن توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة

  تالانتقادات الموجهة لمبدأ الفصل بین السلطا-2

موقف مجلس الدولة من قاعدة حظر توجیه J.Chevalierانتقد الفقه و من بینهم الأستاذ 

أوامر للإدارة وذلك لاستناده لمبدأ الفصل بین السلطات الذي كان نتیجة ظهوره في فرنسا لظروف 

عند ممارسة مهامه و  الإداري كما أن القاضي، 208تاریخیة، وهو عدم تدخله في الوظیفة الإداریة

یعني أنه یحل بموجبه محل الإدارة و ینصب نفسه یصدر حكما قضائیا یتضمن أمرا للإدارة، فهذا لا

ذلك إلى  ىرئیسا إداریا، فهناك الكثیر من الدول التي أخذت بمبدأ الفصل بین السلطات ولم یؤد

حرمان المحاكم من سلطة توجیه أوامر للإدارة، سواء في الدول التي طبقت نظام القضاء الموحد، أو 

.209تلك التي أخذت بنظام القضاء المزدوج

المجلة النقدیة للقانون ، "لإداري أوامر للإدارة ، تقلید أم تقیید مبدأ عدم جواز توجیه القاضي ا"، بودریوة عبد الكریم-207

  .48ص  ،2007كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، ، 01العدد  ،العلوم السیاسیةو 
الماستر متطلبات شهادة لاستكمال، ضمانات تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة، مذكرة مقدمة طبوشة هناء-208

، ص 2014جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةشعبة حقوق، ، تخصص قانون إداريأكادیمي،

13.
  .41ص مرجع سابق ، ، قوسطو شهرزاد-209
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كما أن مبدأ الفصل بین السلطات الذي أسس علیه كل من الفقه والقضاء للحد من توجیه 

أوامر ضد الإدارة في حالة مخالفتها للتنفیذ، فقد أسئ فهمه و تفسیره حیث أصبح له مفهوم حدیث 

.210ذلك من أجل تجسید مقتضیات دولة القانونالتعاون و التكامل فیما بینها، و مفاده 

دات الموجهة للحجة المتعلقة باقتصار سلطة القاضي الإداري على الإلغاءالانتقا-3

انتقد مبرر طبیعة سلطة القاضي الإداري في الإلغاء كمصدر لمبدأ توجیه أوامر للإدارة 

باعتبار دوره یقف بمجرد إلغاء القرار الإداري الغیر المشروع، دون أن یتعده بإصدار أمر للإدارة للقیام 

لكون ذلك یجعله متجاوز لسلطاته، فهو لا یعتبر مبرر جدیا، .، أو إصدار قرار محددبإجراء معین

لأن إلغاء القرار الإداري دون تبیان نتائجه المترتبة عن ذلك سوف یرفع دعوى إلغاء من مضمونها، 

الحكم فحسب بل نتائج هذا فع دعوى إلغاء القرار لم ینتظر الحصول على الأن الهدف المنتظر من ر 

ما یترتب علیه من تغیر في حیاته، سواء بإعادته إلى منصب وظیفته أو تسلیمه رخصة لحكم و ا

.211البناء

 امما یسهل للإدارة في اتخاذ موقف الإداري كما أن اقتصار دور القاضي على إلغاء القرار

أداء شل جهاز القضاء من بالمساس بحقوق و حریات الأفراد و سلبیا في تنفیذ الحكم و هو ما یسمح 

.212مهامه الدستوریة

عات ، السلطات الجدیدة للقاضي الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المناز لي ملیكةامح-210

.65، ص 2016الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.88، ص مرجع سابق، أمالیعیش تمام -211
  .67ص ، مرجع سابقمحالي ملیكة،-212
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الفرع الثاني

تكریس القانوني لسلطة توجیه أوامر للإدارةال

هو الأمر لم تفقد من أهمیتها وحداثتها، و مسالة  هيإن الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة 

ذلك عن دراسة مدى فعالیة السلطات الممنوحة للقاضي دولة القانون و تكریسالذي یفرض بالطبع

.لإداریة لفرض تنفیذ أحكامه علیهافي إطار قانون الإجراءات المدنیة و ا213داريالإ

أمر الادارة باتخاذ تدابیر داري سلطة الإمن أجل تحقیق هذه الفعالیة، منح المشرع للقاضي 

).ثانیا ( هتلك اللاحقة بو  )أولا ( تنفیذیة في ذات الحكم القضائي

القضائيفي ذات الحكم نفیذیة تدابیر تباتخاذالإدارة  أمر - أولا

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة للقاضي الإداري سلطة توجیه 978ت المادة ز أجا

یتطلب الآمر أو الحكم أو عندما”حیث تنص ،قضائيمقترنة مع منطوق الحكم التنفیذیة أوامر

ها لاختصاص الجهات القضائیة إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعات،القرار

نفس الحكم تأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك في،الإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة

.214“عند الاقتضاء،یر المطلوب مع تحدید أجل للتنفیذبالتداب،القضائي

في حالة فصله في من خلال استقرائنا لهذه المادة، فإن القاضي الإداري یمارس هذه السلطة

لها أوامر یوجهنفیذ التزامها، و النزاع المعروض علیه أي یستعمل هذه السلطة قبل امتناع الإدارة عن ت

كما أن للقاضي أن یحدد لها الآثار المترتبة على تنفیذ الحكم أو القرار مع ،في نفس الحكم القضائي

.15، ص مرجع سابق، بن صاولة شفیقة-213
في ظل قانون الإجراءات المدنیة ي مواجهة الإدارة ، سلطات القاضي الإداري فسدیرة فوزي، بن سلیمان فارسعننقلا-214

العلوم السیاسیة، جامعة قانون عام داخلي، كلیة الحقوق و الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستیر في القانون العام، تخصصو 

.12، ص 2015/2016محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
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اع الإدارة أو التماطل في تنفیذ الحكم ذلك لتفادي امتنأجل تنفیذ هذا الحكم القضائي، و تحدید

.215القضائي

باتخاذ تدابیر تنفیذیة لاحقة للحكم القضائيأمر الإدارة-ثانیا

الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 981–979المادتین أحكام میز المشرع الجزائري في 

ة بعد صدور الحكم القضائي تتیح للقاضي الإداري سلطة توجیه أوامر تنفیذیة لاحقالتي حالتین بین 

محل طلب التنفیذ، سواء بأمر الإدارة بإصدار قرار إداري جدید أو أمرها باتخاذ تدابیر تنفیذیة 

.216معینة

أمر الإدارة بإصدار قرار إداري جدید-1

عندما یتطلب الأمر أو ”،217المدنیة والإداریةالإجراءاتمن قانون 979تنص المادة 

م أحد الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات الحكم أو قرار إلزا

القضائیة الإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة، لم یسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها  في 

الخصومة السابقة، تأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك بإصدار قرار إداري جدید في 

“.أجل محدد

ث أن القاضي الإداري له سلطة أمر الإدارة بإصدار قرار إداري جدید في حالة صدور حی

كما على الإدارة أن تحترم حجیة الشيء ، 218حكم قضائي لا یتضمن أوامر تنفیذیة ضد الإدارة

المقضي به، بمعنى أنه عدم اعتماد الإدارة على إصدار قرار إداري جدید یتضمن نفس الأسباب التي 

.219قرار السابق الذي كان محل دعوى إلغاءتضمنها ال

.283، ص مرجع سابق، یعیش تمام أمال-215
.74مرجع سابق، ص محلي ملیكة،-216
.، مرجع سابق، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة09-08قانون رقم المن 979أنظر المادة -217
.284، مرجع سابق، ص یعیشمال أتمام -218
.74، مرجع سابق، ص محلي ملیكة-219
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الأوامر التنفیذیة بعد رفض الإدارة  من تنفیذ حكم قضائي-2

في حالة عدم ”:بما یلي220من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة981تنص المادة 

ب منها تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، و لم تحدد تدابیر التنفیذ تقوم الجهة القضائیة المطلو 

“.ذلك بتحدیدها، و یجوز لها تحدید أجل لتنفیذ الأمر بالغرامة التهدیدیة

إذ یمكن للقاضي الإداري في حالة ثبوت امتناع الإدارة عن تنفیذ الشيء المقضي به توجیه 

، حیث لا یملك القاضي الإداري هذه 221أوامر لاحقة إلى الإدارة، و ذلك في حالة عدم تنفیذ التزاماتها

.ة إلا بعد تحقیق بعض الشروطالسلط

تقدیم الطلب من طرف المعني بالأمر، أي أن هذا الأخیر یقدم طلبا أمام الجهة القضائیة -

إذن فلابد ،إذا كان القرار القضائي صدر عنهمصدرة الحكم القضائي أو أمام مجلس الدولة

مكن له الحكم بما أن تكون هذه الطلبات صریحة واضحة و محددة للقاضي الإداري، لأنه لا ی

كما أن على المدعي إثبات وجود حكم ،لم یطلب به أو أن یوجه أوامر من تلقاء نفسه

.222أن هذه الأخیرة رفضت تنفیذهضمن أوامر تنفیذیة ضد الإدارة، و قضائي لا یت

من  987و 988احترام المواعید القانونیة للمطالبة بتوجیه أوامر للإدارة، حیث نصت المادتان -

إ على أنه لا یجوز تقدیم الطلب إلى المحكمة الإداریة، من أجل الأمر باتخاذ .و.م.إقانون 

التدابیر الضروریة لتنفیذ حكمها النهائي إلا بعد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر من تاریخ التبلیغ 

ستعجالیة فیمكن تقدیم الطلب دون انتظار مدة معینة الرسمي، أما فیما یخص الأوامر الا

.223لتنفیذها

.، مرجع سابقنیة و الإداریة، المتضمن قانون الإجراءات المد09-08قانون رقم المن 981أنظر المادة -220
.108، مرجع سابق، ص قوسطو شهرزاد-221
.77سابق، ص مرجع، محلي ملیكة-222
.،مرجع سابق، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة09-08من قانون رقم 987أنظر المادة -223
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أما في حالة تقدیم الطلب أمام الجهات الإداریة مصدرة القرار الإداري من أجل تنفیذ الحكم 

.224الصادر ضدها، فلابد أن تعلن الإدارة صراحة رفضها للتنفیذ

المطلب الثاني

الحكم بالغرامة التهدیدیةبسلطة القاضي الإداري 

ن الإداري، حیث ظهرت الغرامة یعتبر التهدید المالي من أهم التطورات التي عرفها القانو 

التهدیدیة في بادئ الآمر في مجال القانون الخاص قبل أن یتوسع مجالها لتشمل علاقات القانون 

یا منه إلى ضمان تنفیذ قراراته وحمایة العام، فأصبح القاضي الإداري یلجأ إلى تهدید الإدارة مالیا سع

.225حریات الأفرادحقوق و 

داري في الحكم بالغرامة التهدیدیة، یتطلب التطرق إلى المقصود لدراسة سلطة القاضي الإ

.)فرع ثاني (ثم إلى أحكام الغرامة التهدیدیة في القانون الجزائري )فرع أول (بالغرامة التهدیدیة 

الفرع الأول

المقصود بالغرامة التهدیدیة

ي مواجهة الإدارة في تعتبر الغرامة التهدیدیة من بین السلطات الممنوحة للقاضي الإداري ف

ثم خصائص الغرامة )أولا ( ، لذا یستوجب تعریفهاالقضائیة القراراتعن تنفیذ الأحكام و امتناعهاحالة 

.)ثانیا (التهدیدیة 

تعریف الغرامة التهدیدیة - أولا

یقوم بتقدیم تعریفلم الإداریة الجدید، في ظل قانون الإجراءات المدنیة و إن المشرع الجزائري 

هذا ما یستدعي اللجوء إلى الفقه القانوني للبحث عن ذلك، فقد عرفها بعض قانوني للغرامة التهدیدیة و 

مقدار مالي من مبلغ یحدد سواء عن كل یوم أو شهر من التأخیر ضد الشخص العام ”الفقهاء بأنها 

.، مرجع سابقلمدنیة و الإداریة، المتضمن قانون الإجراءات ا09-08من قانون رقم 988أنظر المادة -224
.220، ص مرجع سابق، بن عاشور صفاء-225
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تي إذن كجزاء ، و الذي یعمل أو یمتنع عن تنفیذ قرار من أیة جهة قضائیة كانت، إنها تأینالمد

مبلغ من النقود یحكم به القاضي على ”هناك من عرفها بأنها و . “لإخلال الإدارة بمنطوق الحكم

 يالمدین عن كل فترة زمنیة معینة لا یتم فیها تنفیذ المدین لالتزامه عینیا، حیث یكون هذا التنفیذ العین

.226“یقضي تدخلا شخصیا من جانبه 

یة، نخلص إلى أن الغرامة التهدیدیة هي عبارة عن عقوبة من خلال هذه التعریفات الفقه

هذا الحكم عبارة عن تذكیر و  .مالیة تبعیة ینطق بها القاضي الإداري قصد ضمان حسن تنفیذ حكمه

.227ها إلى تنفیذ الحكم الصادر ضدهافعیدللإدارة یكون في شكل تهدید وتحذیر 

خصائص الغرامة التهدیدیة-ثانیا

تهدیديدیدیة ذات طابع تحكیمي و امة التهالغر  – 1

مدین یقدر القاضي الإداري الغرامة التهدیدیة تقدیرا تحكمیا، لا یتقید فیه إلا بمراعاة قدرة ال

یتها المتمثلة في كذا القدر الذي یرى من خلاله أنه منتج لتحقیق غاعلى المقاومة في التنفیذ، و 

ري سلطة واسعة في تقدیر قیمة الغرامة التهدیدیة، للقاضي الإداو . عها على التنفیذدفو إخضاع الإدارة 

حیث بإمكانه أن یحددها كما یشاء دون أن یكون ذلك مرتبط بما یطلبه الشخص المعني و لا بالضرر 

.228الذي ینتج عن عدم التنفیذ

الغرامة التهدیدیة تقدر عن كل وحدة من الزمن–2

أو وحدة زمنیة یتأخر من خلالها المدین عن إن تحدید قیمة الغرامة التهدیدیة مرتبط بكل فترة 

تنفیذ التزامه أو یمتنع كلیا عن تنفیذه، لذا لا یمكن أن یحدد مقدارها الإجمالي أو النهائي إلا بعد 

.17، 16 ص ، صمرجع سابق، طبوشة هناء-226
، دار الجامعة )الإداري الصادرة ضد الإدارةكجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء(،، الغرامة التهدیدیةمنصور محمد أحمد-227

.15، ص 2002الإسكندریة،،الجدیدة
.72، ص مرجع سابق، براهیمي فایزة-228
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صدور الحكم بها كون ذلك متوقف على موقف المدین، فكل یوم یمر دون تنفیذ المدین لالتزاماته 

.229زادت معه قیمة الغرامة التهدیدیة

الغرامة التهدیدیة ذو طابع مؤقت–3

لو صدر عن محكمة آخر تصف بأنه غیر واجب التنفیذ حتى و إن الحكم الصادر بها ی

موقفا نهائیا من ) الإدارة ( فسبب وجود الحكم بالغرامة التهدیدیة ینتهي متى اتخذ المدین ،درجة

عند اتضاح الموقف ،ره على التخلفأو بإصرابهذا الإلتزامالالتزام الواقع على عاتقه إما بوفائه 

علیه یمكن القول أنها لیست إلا وصفا ، و فإن القاضي سیقوم بتصفیة الغرامة التهدیدیة،النهائي للمدین

مؤقتا مصیره الزوال، لذلك فالدائن لا یستطیع أن یقوم بالتنفیذ لیحصل على مبلغ الغرامة المالیة 

.230المحكوم بها

الفرع الثاني

مة التهدیدیة في القانون الجزائريأحكام الغرا

قانون لم یعترف المشرع الجزائري للقاضي الإداري بسلطة الحكم بالغرامة التهدیدیة في ظل

هذا ما أدى إلى )أولا(بالغرامة التهدیدیة مما جعل موقفه متذبذب بالحكم الإجراءات المدنیة القدیم، 

.)ثانیا (الإجراءات المدنیة الإداریة ل قانون في ظ التهدیدیةالتكریس الصریح للغرامة 

الموقف المتذبذب للقاضي الإداري في الحكم بالغرامة التهدیدیة - أولا

لقد عرف القضاء الإداري الجزائري نوعا من التذبذب بشأن تطبیق الغرامة التهدیدیة ضد 

-08 رقم  ة و الإداریةسیما في الفترة التي سبقت صدور قانون الإجراءات المدنیارات العمومیة، لاالإد

، و تضاربت اجتهادات مجلس الدولة بشأن تطبیقها على أشخاص القانون العام، فهناك قرارات 09

.قضت بجواز الحكم بالغرامة التهدیدیة على الإدارة كما نجد قرارات أخرى قضت برفض الحكم بها

.73،74 ص ، صمرجع سابق، براهیمي فایزة-229
، الغرامة التهدیدیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،الدفعة الثامنة عشرمبروك نوال-230

  .8ص ،2010-2007الجزائر،
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غرامات التهدیدیة مجلس الدولة، قضت بتقریر ال عن الأولى صدرت عدة قرارات في الوهلة

في  1999مارس 03بتاریخ ، أین قضى 231على الإدارة إكراها لها لتنفیذ الالتزام الواقع على عاتقها

بمجلس قضاء قسنطینة، التهدیدیةقرار الغرامة  دیبتأیفطیمة،میلة ضد السیدة بوعروجبلدیةقضیة

على ذلك فمجلس الدولة لم یقر بعدم و  دیدیة المحكوم بها ضد الإدارة،الذي یقضي بتصفیة الغرامة الته

قانونیة الحكم بالغرامة التهدیدیة على بلدیة میلة، كما أقر أن الغرامة التهدیدیة تسري من یوم صدور 

.232القرار إلى غایة الاتفاق الجدید

على خلاف القرارات التي أقرت باختصاص القاضي الإداري في الحكم بالغرامة التهدیدیة 

ن أغلب قرارات القضاء الإداري الجزائري جاءت خالیة في الحكم بالغرامة التهدیدیة ضد ضد الإدارة، فإ

في قضیة10/04/2000الإدارات العامة، ففي هذا الإطار أقر مجلس الدولة في قراره الصادر في 

الاجتهاد ث أنه في الوضع الحالي للتشریع و حی“من معهم ولایة تیزي وزو ضد فریق صالحي و 

أنه یتعین إلغاء القرار هدیدیة ضد الولایة أو البلدیة، و فإنه لا یمكن النطق بالغرامة التالقضائي،

.233”المستأنف فیما حكم على المستأنفة و بلدیة تیزي وزو بغرامة تهدیدیة 

من خلال ما سبق نخلص إلى أن تذبذب موقف القضاء الإداري في تطبیق الغرامة التهدیدیة 

مة التهدیدیة في ظل قانون لغراباعدم وجود نص قانوني صریح للحكمجع إلى على الإدارات العامة را

التي نصت على  همن 471و  340من المادتین كلهذا ماتضمنته ، 234الملغىالإجراءات المدنیة

جواز الحكم بالغرامة التهدیدیة على المدین الذي یمتنع عن تنفیذ الأحكام التي یقرها القاضي، فباستقراء 

  .74ص  مرجع سابق ،، كمون حسین-231
  .42- 33 ص ، صمرجع سابقمجلس الدولة، ء، المنتقى في قضاالشیخ آث ملویالحسن بن -232
  .344-333 ص ، صسابق، مرجعالمنتقى في قضاء مجلس الدولة، لحسن بن شیخ آث ملویا-233
، صادر في 47ر، عدد .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج1966جوان80، المؤرخ في 66/154أمر رقم -234

  ).ىملغ.(1966جوان 9
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مادتین یتضح لنا أن المشرع لم ینظم الغرامة بشكل مفصل و لم یتطرق إلى جمیع جوانبها، هاتین ال

.235مما أدى إلى تذبذب أحكام القضاء بین الأخذ و عدم الأخذ بالغرامة التهدیدیة

في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالتكریس الصریح -ثانیا

جراءات المدنیة و الإداریة عن الحكم بالغرامة متنع القاضي الإداري قبل صدور قانون الإا

د صدور إلا أنه بعبسبب غیاب نص قانوني یسمح له بذلك،التهدیدیة ضد أشخاص القانون العام

من أحكام قانونیة تخول للقاضي الإداري سلطات جدیدة لتوقیع الغرامة الذي یتض09-08قانون رقم ال

تجسید الأحكام المشرع الجزائري علىهو حرصا من و  985إلى  980التهدیدیة وذلك في المواد 

وبالرغم من التكریس الصریح بجواز القضائیة وضمان تنفیذها من طرف الإدارة والحد من تعنتها 

الحكم بالغرامة التهدیدیة ضد الإدارة، غیر أنه لا یمكن للقاضي الإداري أن یأمر بها إلا إذا توفرت 

.236مجموعة من الشروط

من قانون الإجراءات 981الأحكام القضائیة الإداریة، و هذا ما تضمنته المادة الأوامر و عدم تنفیذ -

في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي و لم “:المدنیة و الإداریة، حیث نص على ما یلي

أجل تحدد تدابیر التنفیذ، تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك بتحدیدها، و یجوز لها تحدید 

ون في حالات رفض تنفیذ فاستخدام أسلوب التهدید المالي یك.”التنفیذ و الأمر بالغرامة التهدیدیة 

الجهات القضائیة (237القرارات القضائیة الصادرة عن جهات القضاء الإداريالأوامر والأحكام و 

كام الصادرة عن ترتیبا على هذا الشرط نستبعد عن نطاق تطبیق الغرامة التهدیدیة للأح،)المتخصصة

  .121ص  ،مرجع سابق، عبد السلام خدیجة-235
.8، مرجع سابق، ص كمون حسین-236
و ، أشغال الملتقى الوطني، التطورات “السلطات الجدیدة للقاضي الإداري في تنفیذ قراراته ”، بن ناصر یوسف-237

.70، 96، ص 2009جانفي  21و 20الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة وهران، ات في قانون الإجراءات المدنیة و المستجد
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ذ یعتبر كوسیلة لإكراه الإدارة ، فاستخدام أسلوب التهدید المالي في حالة رفض التنفی238المحاكم العادیة

.239حملها على التنفیذو 

الحكم بالغرامة التهدیدیة لیس 240إ.م.إ.قمن  981و  980فبالرجوع إلى نص المادة :تقدیم الطلب-

.دیم طلب للقاضي من أجل الحكم بهاقوإنما یستلزم الأمر ت،مسألة تلقائیة

قیع لكن عدم اشتراط صراحة طلب صاحب الشأن لا یمنع هذا الأخیر من تقدیم طلب لتو 

.لإجبار و حمل الإدارة على تنفیذ الأمر أو الحكم أو القرار القضائيالغرامة التهدیدیة و 

القاضي بها من تلقاء نفسه، وإنما حكم یالحكم بالغرامة التهدیدیة لا یعتبر مسألة تلقائیة 

هذا الشرط لم یتم أجل الحكم بها، و طلب من طرف صاحب الشأن للقاضي منیستلزم الأمر تقدیم 

إنما یستمد من المبادئ الإجرائیة العامة القائمة على أن القاضي علیه في المواد السالفة الذكر، و النص 

افة إلى أن الأحكام القانونیة التي تستلزم توفر شرط لا یمكنه أن یحكم بما لم یطلبه الخصوم، بالإض

به فقط من كان طرفا في صاحب الشأن لا یقصد و . 241المصلحة و الصفة في صاحب الشأن

إنما كل شخص معني یشكل مباشر بتنفیذ الحكم أي تنفیذ هذا الحكم یعود علیه بالمنفعة و الدعوى، و 

.242فائدة معینة

نجد أنها تضمنت قاعدة ) إ .م.إ.ق( من 987فبالرجوع إلى نص المادة :احترام میعاد تقدیم الطلب-

آمرة لا یجوز مخالفتها من خلال نصها على عدم جواز تقدیم المدعى لطلب توقیع الغرامة التهدیدیة 

.إلا بعد رفض التنفیذ من الإدارة، وبعد مرور أو انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تبلیغها الرسمي بالحكم

مجلة ، “التوجهات الحدیثة لسلطات القاضي الإداري في مجال تنفیذ الأحكام الصادرة صد الإدارة ”، غنادرة عائشة-238

.238، ص 2016، جامعة الشهید حملة لخضر، الوادي، 12، عدد العلوم القانونیة و السیاسیة
.70، 69 ص ، مرجع سابق، صبن ناصر یوسف-239
240

.مرجع سابق، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،09-08من قانون رقم 981، 980أنظر المادین -
  .     104ص  ، مرجع السابق، لي ملیكةامح-241

.241، ص مرجع سابق، عبد القادرعدو -242
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منها، نجد أن المشرع  2في الفقرة لنفس المادة و فطبقا،تعلق بالأوامر الاستعجالیةأما فیما ی

.لم یقید المدعى بأیة مدة، فبالتالي یمكنه المطالبة بذلك دون أي تقیید

في الحالة التي تحدد فیها المحكمة في حكمها محل التنفیذ أجلا للمحكوم علیه لاتخاذ تدابیر 

هذا ما نصت علیه المادة طلب إلا بعد انقضاء هذا الأجل، و ز تقدیم التنفیذ معینة، فإنه لا یجو 

.243)إ .م.إ.ق( من 987/2

الجهة القضائیة التي أمر بها، أما فیما یتعلق بتصفیة الغرامة التهدیدیة فیم ذلك من قبل

هذا ما و  أو في حالة تأخرها عن التنفیذ،یكون ذلك في حالة عدم تنفیذ الإدارة للحكم كلیا أو جزئیا و 

في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي، أو في حالة ":244 )إ .م.إ.ق(من 983نصت علیه المادة 

."التأخیر في التنفیذ تقوم الجهة القضائیة الإداریة بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت بها

إلغائها، و هذا كما أن الجهة القضائیة بإمكانها أن تقوم بتخفیض الغرامة التهدیدیة أو حتى 

أبرز مثال على ذلك حالة مباشرة الإدارة و ، 245من نفس القانون984طبقا لما نصت علیه المادة 

و عندما یتم تصفیة الغرامة .للتنفیذ أو في حالة استحالة التنفیذ العیني للحكم أو القرار القضائي

تجیز للجهة القضائیة ) إ .م.إ.ق(من 985التهدیدیة و یتضح أنها تجاوزت قیمة الضرر، فإن المادة 

أمر بدفعه إلى تالمدعى إذا تجاوزت قیمة الضرر، و أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهدیدیة إلى 

.246هذا تفادیا لإثراء المحكوم له بدون سببالخزینة العامة، و 

لإدارة من بالتالي نخلص إلى أن المشرع الجزائري عمل على فرض الغرامة التهدیدیة على ا

أجل حملها و إكراهها لتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها، هذا ما یعمل على خلق نوع من التوازن 

.308،309ص ، ص مرجع سابق، أمالیعیش تمام -243
.مرجع سابقالإداریة، تضمن قانون الإجراءات المدنیة و الم، 09-08رقم  من قانون983المادة أنظر-244
.سابقمرجعالإداریة،الإجراءات المدنیة و قانونتضمنالم، 09-08من قانون رقم 984أنظر المادة -245
.87مرجع سابق، ص كمون حسین،-246
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بین الإدارة التي تعتبر الطرف الأقوى لتمتعها بمجموعة من المتقاضي الذي یعتبر طرف ضعیف و بین

.الامتیازات



 ةـــــتماخ̓



خاتمة

92

دور القاضي الإداري في الموازنة بین المصلحة "اتضح لنا من خلال دراستنا لموضوع 

یقتضي الوقوف على نظام ،تكریس مقتضیات دولة القانونل، أن "العامة والمصلحة الخاصة

قضائي عادل وقوي یسهر على تجسید المحاكمة العادلة بكل مقوماتها بین المتقاضین من خلال 

قواعد قانونیة تضمن المساواة بینهم مهما اختلفت مراكزهم، وكذا تسخیر لها وسائل قانونیة تسمح 

الدستوري للقضاء في حمایة لها بتنفیذ مهمتها القضائیة بكل فعالیة واستقلالیة، مكرسة للدور

.المصلحة العلیا للمجتمع وحقوق الأفراد وحریاتهم الأساسیة

یَكْمُنْ دور القاضي الإداري أساسا في المنازعة الإداریة في ضمان التوازن بین المصلحة

دِفْ التي یَهْ الخاصةوالمصلحةالتي تمثلها الإدارة العامة المتسلحة بامتیازات السلطة العامةالعامة

.إلیها أشخاص القانون الخاص

یعد منح الإدارة امتیازات السلطة العامة بمناسبة ممارسة نشاطها الإداري لاسیما بموجب 

لا تخرج عن العمل الانفرادي أو التعاقدي والتي تتم في شكل قرارات أو مادیة وأأعمال قانونیة 

نظرا للمركز عن تنفیذ ما صدر ضدها من أحكام قضائیة إداریة ع الإدارةإضافة إلى إمتناعقود، 

وهو ما یشكل مظهر من ، الأسمى و الأقوى الذي تتمتع به  مقارنة مع أشخاص القانون الخاص

.التوازن بین المصلحتیناختلالمظاهر 

إن هذا الوضع یدفع القاضي الإداري إلى التدخل بموجب السلطات الممنوحة له لإعادة 

وازن بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، من خلال مراقبته للأعمال الإداریة وفحص مدى الت

،مشروعیتها والتي یمارسها خلال الخصومة الإداریة المبنیة على إجراءات حددها ونظمها القانون

والتي تنتهي بصدور حكم قضائي بعد الفصل في النزاع المعروضة علیها دون أن یتعدى ذلك، إلا 

أنه لكي یصبح دور القاضي الإداري فعالا لا یكفي له الفصل في النزاع المعروض علیه وإصدار 

لا " حكم قضائي، إنما لابد أن یستمر إلى مرحلة التنفیذ لتحقیق الغایة المرجوة من حكمه، ذلك أنه 

لم یكن وهو ما یعني أن الحق كأنه على حد قول عمر بن الخطاب"ینفع التكلم بحق لا نفاذ له

09-08في حالة عدم تجسیده، وهو ما استدركه المشرع الجزائري وكرسه بموجب القانون رقم 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بعد ظهور مشاكل في المیدان العملي نظرا لعدم تنفیذ 
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بعلة حظر توجیه الأوامر للإدارة المبني على مبررات لیست وثیقة ،الأحكام والقرارات القضائیة

.الصلة بموضوع الحظر

في إطار هذا القانون، دعم المشرع القاضي الإداري بسلطات جدیدة وفعالة تهدف إلى 

التجسید الواقعي لأحكامه من خلال الترخیص له بتوجیه أوامر للإدارة طبقا للقانون وتسلیط غرامة 

لیها لدفعها والضغط علیها لتنفیذ الأحكام القضائیة، وهو ما یشكل بدایة مرحلة جدیدة في تهدیدیة ع

مجال المنازعات الإداریة في القضاء الجزائري، القائمة على تفعیل دور القاضي الإداري لتحقیق 

مقتضیات دولة القانون المبنیة على الموازنة بین مصلحتین أحدهما عامة تسهر علیها هیئات 

لحة بامتیازات السلطة العامة وأخرى خاصة مضمونة بنصوص ومواثیق، تدور في فلك مس

.المحافظة على المصلحة العلیا للمجتمع  وحمایة الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة

رغم منح المشرع للقاضي الإدارة سلطات جدیدة لتحقیق التوازن بین المصلحة العامة 

هرة میل الكفة إلى جانب الإدارة وصعوبة تجسید واقعیا ذلك هو والمصلحة الخاصة، نلاحظ أن ظا

:الشيء السائد وذلك راجع إلى

اعتراف المشرع للسلطة الإداریة بمجموعة من الامتیازات التي تقید من سلطات القاضي الإداري -

ات في مواجهة الإدارة، وهو ما یجعل مركزهما من حیث السلطة متباین، وهو ما یؤثر على التوازن

.المصلحیة في المجتمع

امتناع القاضي الإداري عن ممارسة الرقابة على بعض أعمال الإدارة المصنفة أعمال سیادیة، -

یعد خروج عن المبدأ الدستوري المتعلق بخضوع كل أعمال الإدارة للرقابة القضائیة، الأمر الذي 

.لتعدي الحقوق والحریاتیخلق وضع ممتاز للإدارة في مواجهة القضاء یُستغل في التعسف وا

وبالنظر لطریقة تكوینه، لعدم تخصصه في المجال الإداريصعوبة مواكبة القاضي الإداري -

تحولات الإدارة ومتغیرات المصلحة العامة والخاصة، خصوصا أن القاضي الإداري یُعین من بین 

.قضاة القضاء العادي، وهو ما یثیر مدى فعلیة الازدواجیة القضائیة من ناحیة العنصر البشري

اتخاذ القرارات المتعلقة یعد الواقع المهني والاجتماعي للقضاة وكذا طریقة تسییره، وطریقة-

.بالسلطة القضائیة، مبرر على القول أن سلطة القضاة غیر مضمونة في مواجهة الإدارة
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قصد التخلص من هذه العراقیل نسلط الضوء على مجموعة من المقترحات حسب 

:الأولویة المتمثلة فیما یلي

هما علا مركزهم من أجل تفعیل سلطات القضاء وتقویة ضماناته في مواجهة المتقاضین م-

تكریس موازنة فعلیة بین مختلف المصالح في إطار مبدأ الفصل بین السلطات، ولا یتأتى ذلك إلا 

من خلال تجسید واقعي للسلطة القضائیة وتكریس مجلس أعلى للقضاء یتمتع بالقوة والفعالیة في 

، ویتجسد ذلك من خلال )لمركزیةلاسیما الإدارة ا(حمایة القضاة من الضغوط التي تأتي من الإدارة 

) إلخ...التعیین، الترقیة(إقصاء أي دور تدخلي للإدارة المركزیة في تسییر الجانب المهني 

.والاجتماعي للقضاة

تحدید العلاقات بین مختلف السلطات المكونة للدولة بموجب نصوص تتمیز بالوضوح والتجانس -

تدخل كل واحدة منها، لاسیما بین السلطة القضائیة في تبیان الصلاحیات والحدود، وتحدید مجال

والتنفیذیة، مع تمكین القضاء باعتباره الجهاز الذي یوازن بین المصلحة العلیا للمجتمع وحمایة 

الحقوق والحریات من سلطات فعلیة وصلاحیات رقابیة موسعة لزبر وتقلیص حدة امتیازات السلطة 

عقول، وذلك بمناسبة معالجته النزاعات المنبثقة من النشاط العامة للإدارة في حالة تجاوزها للم

  . الإداري

إعادة النظر في طریقة تكوین القضاة، وذلك بإحداث فرع متخصص لتكوین القضاة الإداریین -

في المدرسة العلیا للقضاء، من خلال اعتماد برامج تكوینیة تتولى تلقین القضاة المقبلین على 

ع الهامة التي أنتجتها اجتهادات الفقه والقضاء والعاملین في النشاط القضاء الإداري، المواضی

الإداري، وتفعیل ذلك من خلال إجراء تربصات في مختلف الدول التي لها تقالید في القضاء 

الإداري، وذلك من أجل الاحتكاك والإطلاع على التطورات والمستجدات في التجارب المقارنة، 

.الجانب التطبیقي للقضاء الإداري الجزائريوهو ما یعود بالفائدة على 

بما أن الجزائر كرست الازدواجیة القضائیة، فلها أن تكملها بازدواجیة قانونیة، وذلك بتخصیص -

قانون یحتوي على قواعد إجرائیة وآخر یحتوى على قواعد موضوعي تخص الجانب الإداري، وكذا 

العادي من الناحیة الهیكلیة والبشریة بتخصیص قضاة إداریین، فتتحقق القطیعة عن القضاء

.والقانونیة
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نون العام المعمق، كلیة الحقوق مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القا

.2013/2014العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، و 

، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة في التشریع عبد اللطیف رزایقیة.14

تخصص تنظیم الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، 

.2013/2014العلوم السیاسیة، جامعة الوادي، إداري، كلیة الحقوق و 

یة، مذكرة لنیل شهادة الإدار ، فكرة النظام العام في الإجراءات القضائیة وردیةالعربي .15

، بو بكر بلقاید، جامعة أ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تخصص القانون العامالماجستیر

.2009/2010تلمسان، 

ضمانات تحقیقه المشروعیة في القانون الإداري و ، مبدأفادي نعیم جمیل علاونة.16

بكلیة الدراسات العلیا في أطروحة لاستكمال متطلبات درجة الماجستیر، في قانون العام

.2011جامعة النجاح الوطنیة في كلیة الدراسات العلیا، فلسطین، 

، القرار الإداري محل دعوى الإلغاء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قتال منیر.17

القانون، تخصص قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2013زو، معمري، تیزي و 

، مذكرة لنیل شهادة لقضائیة على أعمال الضبط الإداري، الرقابة اقرون جمال.18

كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة  ، فرع القانون العامفي القانونالماجستیر 

2006.

القضاء الجزائریین  مذكرة دعوى إلغاء  دراسة في التشریع و ، محلقریمس إسماعیل.19

العلوم السیاسیة، الماجستیر، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق و ة لنیل شهاد

.2013جامعة حاج لخضر، باتنة، 
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، مدى إمكانیة توجه القاضي الإداري أوامر للإدارة، دراسة مقارنة قوسطو شهرزاد.20

العلوم السیاسیة جامعةص القانون العام، كلیة الحقوق و مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخص

.2009/2010أبو بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 

، ظاهرة عدم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها، مذكرة لنیل كمون حسین.21

درجة الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي 

.2009وزو، 

الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، السلطات الجدیدة للقاضيلي ملیكةامح.22

العلوم السیاسیة، جامعة مولود منازعات الإداریة، كلیة الحقوق و القانون، فرع قانون ال

.2016معمري، تیزي وزو، 

، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة للإداري، مذكرة لنیل مرخوفي جمال.23

وق، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق بة الحق، شعستیر في القانونشهادة الماج

.2014/2015العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، و 

، نزع الملكیة للمنفعة العامة في الشریعة و القانون الجزائري دراسة مقداد عبد الرحمان.24

مقارنة، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، تخصص الشریعة 

.2008والقانون، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 

، مذكرة لنیل الإداریة والرقابة القضائیة علیه، ركن السبب في القرارات مؤذن مامون.25

، تلمسان  یر في القانون العام كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقایدشهادة الماجست

2006/2007.

رسالة ،كیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري، النظام القانوني لنزع الملوناس عقیلة.26

.2006ماجستیر في القانون الإداري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

مذكرات الماستر . ت

، سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة في ظل بن سلیمان فارس، سدیرة فوزي.1

تخصصر في القانون العامداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستقانون الإجراءات المدنیة و الإ
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جیجل،العلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحيقانون عام داخلي، كلیة الحقوق و 

2015/2016.

، التوازن بین امتیازات السلطة العامة و ضوابط مبدأ حبطیش آسیا، حیون زینة.2

المشروعیة في إبرام الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة 

العلوم ون العام للأعمال، كلیة الحقوق و القانون الاقتصادي للأعمال، تخصص القان

.2014/2015جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السیاسیة

صادرة ضد الإدارة، مذكرة مقدمة ، ضمانات تنفیذ الأحكام القضائیة الطبوشة هناء.3

شعبة حقوق، كلیة تخصص قانون إداري، ر أكادیمي،ستكمال متطلبات شهادة الماستلا

.2014العلوم السیاسیة جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الحقوق و 

، النظام القانوني للصفقات العمومیة في ضوء المرسوم عطیة صوفیان، عروج یونس.4

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام247-15الرئاسي 

العلوم السیاسة، جامعة عبد الرحمان جماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و تخصص قانون ال

.2015/2016میرة، بجایة 

لنیل شهادة ، مذكرةري علي السلطة التقدیریة للإدارةدا، رقابة القاضي الإمرخوفي جامل.5

علوم ، كلیة الحقوق والعبة الحقوق تخصص القانون الإداريش،ر في القانونالماست

.2014/2015،، ورقلةالسیاسیة جامعة قاصدي مرباح

مذكرات المدرسة العلیا للقضاء. ث

في القانون الجزائري، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا ، الغرامة التهدیدیةمبروك نوال.1

.2010-2007لثامنة عشر،الجزائر،الدفعة ا للقضاء،

، الإجراءات الإداریة لنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع منبه سهیلة.2

الجزائري، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الثامنة 

.2007/2010عشر
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، دور القاضي الإداري في ، بن سطول عبد الرحمنتونسي سهشمین، بن هادف فیصل.3

نیل إجازة ، مذكرة التخرج لالعامة في ظل الظروف الاستثنائیةحمایة الحقوق والحریات 

.2007/2008، الدفعة السادسة عشر، المدرسة العلیا القضاء

III. المداخلاتالمقالات و

،مجلة مجلس الدولة، ري على السلطة التقدیریة للإدارةالقاضي الإدا، رقابةأبركان فریدة.1

.2002سنة الجزائر،، 1العدد 

، تقلید أم تقیید یه القاضي الإداري أوامر للإدارةمبدأ عدم جواز توج"، بودریوة عبد الكریم.2

یة، جامعة السیاسالعلوم كلیة الحقوق و ،01عدد  ،المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، "

.2007مولود معمري تیزي وزو،

نظریة الظروف الاستثنائیة و ضوابطها في القانون الدستوري ”، سماعیلا جابوربي.3

العلوم السیاسیة  جامعة قصدي كلیة الحقوق و ، 14عدد ، المجلة الأكادیمیة، “الجزائري 

.2016ورقلة، مرباح

المجلة ، السلطة والحریة في ظل الظروف الاستثنائیة، إشكالیة الموازنة بین سكاكني بایة.4

، تیزي كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،01عدد  ،العلوم السیاسیةالنقدیة للقانون و 

.2009وزو،

توجیه أوامر للإدارة بین ، سلطة القاضي الإداري في مشري عبد الحلیمشرون حسینة و .5

.2005، سنة 02، عددمجلة الاجتهاد القضائيالإباحة، الحظر و 

التوجهات الحدیثة لسلطات القاضي الإداري في مجال تنفیذ الأحكام ”، غنادرة عائشة.6

، جامعة الشهید حملة 12، عدد السیاسیةمجلة العلوم القانونیة و ، “الصادرة صد الإدارة 

.2016لخضر، الوادي، 

الحلول ي و كام الصادرة عن القضاء الإدار مشكلات تنفیذ الأح"، كریم خمیس خصبك.7

داریة ، المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإاخلة قدمت في إطار أعمال الملتقىمد،"المقترحة 

.2012سبتمبر  12و 11، یومي في الدول العربیة المتحدة
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IV.الملتقیات

شغال ، أ“السلطات الجدیدة للقاضي الإداري في تنفیذ قراراته ”، بن ناصر یوسف.1

الإداریة، كلیة ات في قانون الإجراءات المدنیة و المستجدالملتقى الوطني، التطورات و 

.2009جانفي  21و 20، الحقوق جامعة وهران

دراسة مقارنة بین فرنسا (سلطة قاضي الإلغاء لضمان تنفیذ قراراته"، فاضل الهام.2

، الملتقى الوطني حول سلطات القاضي الإداري في المنازعة الإداریة، كلیة )"والجزائر

.2011افریل 27و 26، قالمة، یومي 1945ماي08والعلوم السیاسیة، جامعة الحقوق 

، الملتقى "ري في رقابة سبب القرار الإداريسلطات القاضي الإدا"،مزیاني فریدة.3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ي الإداري في المنازعات الإداریة، سلطات القاضالوطني

.2011فریلأ 27و 26، یومي، قالمة1945ماي08جامعة 

V.النصوص القانونیة

الدساتیر -أ

، 1963سبتمبر 10المؤرخ في ،مقراطیة الشعبیةیدستور الجمهوریة الجزائریة الد.1

.1963سنة صادر ، 64 ر عدد.ج

مؤرخ ، 97-76، صادر بموجب أمردستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.2

دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المتضمن إصدار 1976نوفمبر  22في 

.1976نوفمبر 24، في 94ر عدد .ج

، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.3

، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور، الموافق علیه 1989فیفري 28، مؤرخ في 89-18

.1989مارس 01، الصادر في 09 ر عدد.، ج1989فیفري 23ستفتاء افي 

، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.4

1996مبردیس08، الصادر في 76عدد ر.، ج1996دیسمبر 01، مؤرخ في 96-438
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14، صادر في 25ر عدد .ج 2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02معدل بالقانون رقم 

 ر.ج ،2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08معدل بموجب القانون رقم، 2002أفریل 

، مؤرخ في  01-16معدل و متمم بالقانون رقم ،2008نوفمبر 16، صادر في 63عدد

.2016مارس07، الصادر في 14ر عدد  .، ج2016مارس  06

النصوص التشریعیة - ب

مجلس ختصاصات، یتعلق با1993ماي 30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم .1

متمم بموجب ، معدل و 01/06/1998، صادر في 37 ر عدد.عمله، جالدولة وتنظیمه و 

، صادر في 43ر عدد.، ج26/07/2011، مؤرخ في 13-11القانون رقم 

06/08/2011.

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، 1966جوان 08، مؤرخ في 154-66أمر رقم .2

).ملغى.(1966جوان 09، صادر في 47ر عدد  .ج

ر عدد .، یتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان 08، مؤرخ في 156-66أمر رقم .3

.متمّم، معدّل و 1966جوان 11، صادر في 49

ر عدد .، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75قانون رقم .4

.، معدّل ومتمّم1975سبتمبر 30صادر في ،78

تضمن قانون الأملاك الوطنیة، ، ی1990دیسمبر 01، مؤرخ في 30-90قانون رقم .5

14-08متمم بموجب قانون رقم ، معدل و 02/12/1990صادرة بتاریخ ، ال52، عدد ج ر

  .2008أوت  03بتاریخ  44عدد  ر،.، ج2008جویلیة 20مؤرخ في 

، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة 1991أفریل 27مؤرخ في ، 11-91قانون رقم .6

.1991ماي 08، صادر في 21 عددر .العمومیة، جمن أجل المنفعة 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة2008فیبرایر 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم .7

.2008أفریل 23، صادر في 21عدد ر .والإداریة، ج
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النصوص التنظیمیة  -ج

المتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16مؤرخ في ،247-15الرئاسي المرسوم.1

.2015أكتوبر 13صادر في ،50ر عدد  .ج العام،تفویضات المرفقالعمومیة و 

یحدد كیفیات تطبیق  ،1993جوان27مؤرخ في ،186-93مرسوم تنفیذي رقم .2

المتعلقة بنزع الملكیة الذي یحدد القواعد 1991أفریل27المؤرخ في ،11-91القانون رقم

  .1993أوت  01صادر في ،51ر عدد  .ج من أجل المنفعة العامة،

VI.الإجتهدات القضائیة

)ت، ع(، قضیة 27/11/1983صادر بتاریخ قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا،.1

.1989، الجزائر، 01، عدد المجلة القضائیة، )رئیس الدائرة (ضد 

21/10/1990بتاریخصادر 73271ملف رقمللمحكمة العلیا،قرار الغرفة الإداریة .2

.1992، الجزائر، 01، عددالمجلة القضائیة

) ن.ك( قضیة 27/07/1998، صادر بتاریخ 172994قرار مجلس الدولة رقم  .3

.2002، 01، عدد الدولةمجلس مجلة ،ضد المجلس الأعلى للقضاء

باللغة الفرنسیة :ثانیا

 Ouvrages

A. ANDRE de Laubadèr,YUES Gaudemer :Traité administratif,
tome 01, librairie générale de droit jurisprudence, 16eme édition,
Paris, 1999.
B. BAIBANT(Guy) ,DELVOLV(Pierre) ,GENEVOIS(Bruno) LO

NG (Marceau), WELL (Prosper) ,Les grands arrêts de la

jurisprudence administrative, 13eme édition, Dalloz, paris, 2001.

C. CHAMARD Caroline, La destination des biens publics et des

biens prives, contribution a la définition de la notion de biens publics,

Dalloz, paris, 2004.

D. PEISER.(Gustave), contentieux administratif, 11eme édition,
Dalloz, paris, 1999.
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  02 ------------------------------------------------ ةـــــمقدم

مبرر :المصلحة الخاصةالمصلحة العامة و خلال التوازن بین مظاهر إ:الأولالفصل 

05 ----------------------------------- الإداريي لتدخل القاض

07-----------یةلإدار عمال االأفي مجال السلطة العامةامتیازات :الأولالمبحث 

07--------------------الإداریةامتیازات الإدارة في مجال القرارات :المطلب الأول

08----------------انفرادیةرارات إداریة قامتیاز الإدارة بالمبادرة بإصدار :الفرع الأول

08---------------------انفرادیةمبادرة الإدارة بإصدار قرارات إداریةتعریف -أولا

10-------------------------نموذجا–للمنفعة العامةقرار نزع الملكیة-ثانیا

16------------------الإداریةالتنفیذ المباشر للقرارات متیاز الإدارة با: الفرع الثاني

16---------------------------للقرارات الإداریةالتنفیذ المباشرتعریف: اولا

18------------------------------------حالات التنفیذ المباشر:ثانیا

22----------------مجال العقود الإداري في السلطة العامةامتیازات :المطلب الثاني

23------------------تنفیذ الصفقةأثناءمتعاقدةسلطات المصلحة ال:الفرع الأول

23-------------------على تنفیذ الصفقةالرقابةالإشراف و الإدارة في سلطة  -أولا

24-------------------------------الصفقةتعدیلالإدارة في  سلطة-ثانیا

26---------------سلطات المصلحة المتعاقدة في مجال توقیع الجزاءات:الفرع الثاني

  26 --------------------------------- عقدإنهاء ال الإدارة في سلطة -أولا

28----------على المتعامل المتعاقد معهاالمالیةالعقوباتتوقیع الإدارة في سلطة -ثانیا
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31-----------حكام القضائیةفي مرحلة تنفیذ الأ الإدارةامتیازات :المبحث الثاني

31----القانوني هامركز الجبري كمظهر لسمو التنفیذمجال عن  استبعاد الإدارة:المطلب الأول

32--------عدم تنفیذ الأحكام القضائیةلمبرر ك منع الحجز على أموال الإدارة:الأولالفرع 

32---------------الحجز على الأموال العمومیةالأساس القانوني لقاعدة حظر -أولا

34--------------موقف القضاء من قاعدة حظر الحجز على الأموال العمومیة-ثانیا

37----------------------ضد الإدارةالحجزاعتبارات منع ممارسة :الفرع الثاني

37-----------------------------------اختلاف الصیغة التنفیذیة -أولا

  38 ----------------------- لإدارةل یفشر الذمة الموسرة والمركز القرینة -ثانیا

39-------------------------------------إناطة التنفیذ بالإدارة-ثالثا

40--------------------------العامة للمنفعة العامةتخصیص الأموال -رابعا

41-----------الأحكام القضائیةتنفیذعدم على  الواقعیة للإدارةمبررات ال: المطلب الثاني

43-----------حكام القضائیةلأالحفاظ على النظام العام كمبرر لعدم تنفیذ ا:الفرع الأول

44-----------لعدم تنفیذ الأحكام القضائیةدواعي المصلحة العامة كمبرر :الثاني الفرع

44--------عن الخضوع لمبدأ المشروعیة لوجود صعوبة في التنفیذ اعنمتالا: الفرع الثالث

45---------------------امتناع الإدارة عن التنفیذ لوجود صعوبات قانونیة -أولا

45----------------------مادیةاستحالةلوجودامتناع الإدارة عن التنفیذ :ثانیا

المصلحة العامة و سلطات القاضي الإداري في إعادة التوازن بین المصلحة :الفصل الثاني

47----------------------------------------لخاصةا
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49--------------------التقلیدیة للقاضي الإداريسلطات ال :المبحث الأول

49---------------------ة القاضي الإداري على أعمال الإدارةرقاب:المطلب الأول

50-----------------رقابة القاضي الإداري على سلطة الضبط الإداري:الفرع الأول

50--------------------------------------لظروف العادیةفي ا -أولا

52-----------------------------------الاستثنائیةفي الظروف  - ثانیا

57--------------رقابة القاضي الإداري على مشروعیة القرارات الإداریة:الفرع الثاني

57---------------------------------رار الإداري وأنواعهتعریف الق -أولا

58---------أوجه الإلغاء( في القرار الإداري العناصر التي یراقبها القاضي الإداري-ثانیا

64-----------------حدود رقابة القاضي الإداري على أعمال الإدارة:الثانيالمطلب

64-------------------------------نظریة السلطة التقدیریة:الفرع الأول

65-------------------------------تعریف نظریة السلطة التقدیریة -أولا

66-----------------------التقدیریة للسلطةمدى رقابة القاضي الإداري -ثانیا

69--------------------------------عمال السیادةنظریة أ:الفرع الثاني

70---------------------------------تعریف نظریة أعمال السیادة -أولا

71------------------------------القائمة القضائیة لأعمال السیادة-ثانیا

73---------------------للقاضي الإداريالجدیدةالسلطات :المبحث الثاني

73------------------وامر للإدارةسلطة القاضي الإداري في توجیه أ:المطلب الأول

74----------------------------مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة:الفرع الأول
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75----------------------------مبررات مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة -ولاأ

77--------------------دأ حظر توجیه أوامر للإدارةالموجهة لمبالانتقادات-ثانیا

80-------------------تكریس القانوني لسلطة توجیه أوامر للإدارةال: الفرع الثاني

80-----------------القضائيفي ذات الحكم تدابیر تنفیذیة باتخاذالإدارة  أمر -لاأو 

81------------------حقة للحكم القضائيتدابیر تنفیذیة لاباتخاذأمر الإدارة -ثانیا

83----------------سلطة القاضي الإداري بالحكم بالغرامة التهدیدیة:المطلب الثاني

83-----------------------------المقصود بالغرامة التهدیدیة:الفرع الأول

83-----------------------------------تعریف الغرامة التهدیدیة -أولا

84---------------------------------ص الغرامة التهدیدیةخصائ-ثانیا

85--------------------أحكام الغرامة التهدیدیة في القانون الجزائري:الفرع الثاني

85-------------التهدیدیةالموقف المتذبذب للقاضي الإداري في الحكم بالغرامة -أولا

87---------------مدنیة والإداریةالتكریس الصریح في ظل قانون الإجراءات ال-ثانیا

92-------------------------------------------------خاتمة

96--------------------------------------------قائمة المراجع
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Ɂ ݵ Ȅםݏ

ȯࢫ ʊȸ ȣ ȕࢫɪ ȡ Ƿࢫɵ ɭࢫɎȳȼ ȆɺɐɃࢫȄם ɼܣۘࢫ ɦȄࢫȒȵɺȡכ ɰࢫ ɵࢫȉ؈ ɭࢫȆٮڈȆɏȳɘȕࢫə ɨȗȬ ɮȉࢫȓɭȆɐɦȄࢫȒȲȄȮל ȯɐȖࢫ

Ȕࢫ ȆʊɦǵࢫȆɺɦࢫȩ ɳɭɼ֗ࢫʅȲȄȮל ɉࢫ ȍɄ ɦȄɼࢫɬȆɐɦȄࢫɝ ɗȳםȄࢫɆ Ȇȼ ɲࢫȲȆɇ ǻࢫʏࢫࢭȓɦɼȯ ɦȄࢫȓʆȆɓࢫȯɐȖܣۘࢫ ɦȄࢫȓɭȆɐɦȄࢫȓݏݰɀ Ȅם

ȄࢫȔ ȄȴȆʊȗɭȆȉࢫɣ ɦȰࢫɵ ɀ ȧ ɼ֗ࢫɰ לʈȲȄȮ؈ ɵࢫȲȄȳɜɦȄࢫȯɜɐɦȄɼࢫ ɏࢫȠȳȬ ȕַࢫ ɣࢫ ɦȰࢫɝ ʊɜȨ ȗɦࢫȓʊɱɽɱȆɛࢫɪ ǾȆȷ ɼɼࢫȓɈ ɨȸ ɦ

ܣǴۜࢫ آ ɦȄ֗ࢫȾ ȆݍݵȄࢫɰɽɱȆɜɦȄࢫʏࢫࢭȓɗɽɦǸɭ؈فࢫɓࢫȯɏȄɽɛࢫɝ ɗɼɼܢۜࢫ غ ȗɜɮȉࢫȾ ȄɽݍݵȄࢫɑɭࢫȆْڈɛֺ ɏࢫɯ Ɍ ɱࢫȆɮɟ֗ࢫȓɭȆɐɦȄ

Ⱦ ȄɽݍݵȄࢫȓɺȡ Ȅɽɭࢫʏ׿ܢࢫࢭ ȷ ǷࢫȵɟȳɭࢫǴɽȍȘʆࢫɁ ܧݵ לȒȲȄȮࢫ ɪࢫ ɐȡ ʅࢫ ȱɦȄ.

ɝࢫ ʊɜȨ ȗɦࢫɖ ȮȆɺɦȄࢫʅ ȲȄȮל Ɇࢫ Ȇȼ ɴɦȄࢫȆْڈ ȷ ȲȆɮɭࢫʏࢫࢭȒȲȄȮל ʅࢫɑȗɮȗȕࢫɻȉࢫ ȱɦȄࢫɽɮȸ ɦȄࢫȄȱɸࢫɰ Ƿַࢫ ǻ

Ȇȍɨȷ ɀݏݰȓࢫȓɭȆɐɦȄ֗ࢫȯɛࢫȳțǺʆࢫ ȔࢫȓʆȮȳɘɦȄࢫȄɼݍݨȓʊɏȆɮࢫࢫȄם ȆʈȳݍݰȄɼࢫɚ ɽɜݏݰɦࢫȾ ȄɽݍݵȄࢫȓȷ ȲȆɮɭɼࢫɑȗɮȕࢫʄڴɏ

ࢫ֗ ɑɮȗȣ ɮɨɦࢫȆʊɨɐɦȄࢫȓݏݰɀ ɻɭȵɨȗȸࢫȄם Ȗࢫʅ ȱɦȄࢫɰȴȄɽȗɦȄࢫʏڲȆȗɦȆȉࢫɪ ȗȬ ʈɼࢫȓȿ ȆݍݵȄࢫȓݏݰɀ ȶࢫȄם Ȇȷ ǷࢫȆɱɽɱȆɛࢫȒȲȳɜםȄ

ܢۜࢫ غ ȗɜɮȉࢫɣ ɦȰɼࢫɰ ɀݏݰȗ؈ ɰࢫȄם ȓʊɜʊɜȧࢫȉ؈ ȚࢫȓɱȴȄɽɭࢫ Ȅȯȧׁ לʅȲȄȮࢫ ܣۜࢫ ɪࢫȆɜɦȄع ȫ ȯȕࢫʏڤȯȗȸ ʇࢫʅ ȱɦȄࢫɑɃ ɽɦȄ

Ƿࢫɵ ɭ֗ࢫɰɽɱȆɜɦȄࢫɝ ɗɼɼࢫȒȲȄȮל Ɇࢫ Ȇȼ ɲࢫɎɽɄ ȫ ȔࢫȓɦɼȮࢫɰɽɱȆɜɦȄࢫȓɮǾȆɜɦȄࢫɏڴʄࢫ Ȇɭɽɜɭࢫɾ ȯȧ ǻࢫȯʊȸ ȣ ȕࢫɪ ȡ

ȓʊǾȆɄ ɜɦȄࢫȓȉȆɛȳɨɦ.

Résumé

L’administration est mise en place par les pouvoirs publics afin d’assurer l’exigence de l’intérêt

général à travers la gestion des services publics et la police administrative. Cette exigence est assurée par

une panoplie de mesures notamment par le pouvoir décisionnel et la capacité de contracter et ce, dans le

cadre de l’exercice des prérogatives de puissance publique. Ces compétences ont pour conséquence de

soumettre la relation de l’administration et une personne privée à des dispositions exorbitantes, et rangent

l’administration dans un statut supérieur par rapport à celui des personnes privées.

Ce statut de privilégiée confié à l’administration peut avoir des conséquences négatives

sur l’exercice, par les personnes privées, de leurs droits et libertés assurés par la loi, ce qui justifie

l’intervention du juge administratif dans le but de rétablir l’équilibre et de concilier entre ces exigences a

priori contradictoires et d’assurer ainsi la soumission de l’Etat au droit comme exigence de l’Etat de droit.


